
١ 

   
  
 
  
  
  

 
 

  
  

 
  
 

  

  

  

  

  

 -   

  
  
  

 
  
 

  

 

 

 

 



٢ 

 

 



        



٣ 

 
       

  كان لازما وضع هذه الخطة :جابة علي الأسئلة السابقة وللإ
  

 
 

 
     

  فكرة مبدأ الحيطة : الفرع الأول          
         الأساس القانوني لمبدأ الحيطة:  نيالفرع الثا          
           نطاق تطبيق مبدأ الحيطة: الفرع الثالث           

  طبيعة الرقابة القضائية على مبدأ الحيطة:  الفرع الرابع          
       

  لدولي والإقليمي لدراسة مدى التأثير لمبدأ الحيطة التكريس ا: الفرع الأول           
  مبدأ الحيطة من ناحية القانون الإداري : الفرع الثاني           

     
  الاتجاه الإداري المؤيد لتطبيق مبدأ الحيطةالفرع الاول :          
 الاتجاه الإداري المعارض لتطبيق مبدأ الحيطة رع الثاني :الف         

 

   



٤ 

  معايير التمييز بين مبدأ الاحتياط والمبدأ الوقائي للجهة الإدارية : الفرع الأول             
  الإجراءات والتدابير طبقا لمبدأ الحيطة للوقاية عند الإدارة : الفرع الثاني             
    
        

  ل للحماية من الأضرار.        لتدخباجهة الإدارة التزام أساس : الفرع الأول            
  واتباع الحيطة.الأضرار المؤكدة من  ايةلوقالجهة الإدارية باواجب الفرع الثاني :              

        

  قبل مشروع المرسوم بقانون السلامة الإحيائية: الفرع الأول            
  بعد مشروع المرسوم بقانون السلامة الإحيائية: الفرع الثاني             

        
   التكريس الدستوري لمبدأ الحيطة في فرنسا:الفرع الثاني             
  بدأ الحيطةموقف الإدارة الأمريكية من الأخذ بم:الثاني  الفرع            
  دور القضاء الإداري المصري في تطبيق مبدأ الحيطة :الثالث  الفرع            

  دور القضاء الإداري في الحماية والحيطة للبيئة والحفاظ عليهاالرابع: الفرع             
           
         

           : الخاتــــــمة
  النتائج:

  :التوصيات 
  :قائمة المصادر والمراجع

  
 
 

ڭٱٱٹٱٹٱچٱ   

إن،چڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉۉٱٱ ف

ةلتلويثرئيسياسبباباتالإنسان اخلالمنالبيئ ومم ى يق ؤثر بصفة مباشرة عل ه من أنشطة ت ب

ث  ة ، حي ÜٱٱÝٱٱٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱÒٱٱÓٱٱٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱٱٱٱٱٱٱٱ×ٱٱØٱٱٱÙٱٱٱٱٱٱٱÚٱٱÛٱٹٱٹٱٱچالبيئ
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 .٥٦سورة الأعراف، الآية رقم  -  ١
  .٤١سورة الروم، الآية رقم  -  ٢



٥ 

  
 

 
Precautionary Principle 

                                                             
3  - La Déclaration de Rio 1992 : Du 3 au 14 juin, les Nations Unies réunissent en Assemblée Générale 

une conférence. Elle adopte la Déclaration de Rio qui comporte 27 principes dont le principe 15, 
est ainsi rédigé : Pour protéger l'environnement, les mesures de précaution doivent être 
largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risques de dommages graves 
ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour 
remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 
l'environnement. 

- Cette déclaration n'est qu'une déclaration d'intention. Elle n'a pas de valeur contraignante, ce qui 
en facilite l'adoption par les 177 pays présents. Ils reconnaissent toutefois dans le préambule, 
que " la Terre, foyer de l'Humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance  ."  

    ،Voir P،M. DUPUY، Droit International Public, 4 édition, Dalloz, Paris, 1998 ،p 101. 
دكتو -  ٤ ة ال ل درج الة لني انون الاداري ، رس ي الق ة ف دأ الحيط د ، مب ريم محم د الك د عب د ماج ر : أحم وق انظ ة الحق انون الاداري ، كلي ي الق راة ف

  ، وما بعدها . ١٢، ص  ٢٠٢١جامعة المنصورة ، 
وص   - ٥ تورية والنص ائق الدس ة والوث ات الدولي م الاتفاقي ترك لمعظ م المش د أن القاس دأ نج ة للمب ياغات المختلف ى الص ر إل د النظ عن

دأ  ت مب ي عرف ريعية الت ة،التش ت  الحيط د اتجه ا ق ة منه وط أن الغالبي طلح التح ا مص تخدام إم ى اس نهج  )،Precaution(إل أو ال
وطي  دأ  ،)(Precautionary measuresأو ), (Precautionary Approachالتح ى مب نص عل ى ال ت عل د حرص ا ق أو أنه

  ).   (Precautionary Principle الحيطة صراحة
دأ،عند محاولتهم وضع تعريف مقترح  ء،العلماإلى ذلك التنوع والتعدد في جهات النظر لدى  الفقه،ذهب بعض  - ٦ ويرجع الأساس  للمب

ى  نهم عل نهم  حده،إلى تأثرهم بالأصول الثقافية والخلفيات الاقتصادية أو الإجتماعية أو السياسية لكل واحد م بعض م د يرتكز ال فق
ات  البيئة،على القيود المادية المفروضة على  ي معظم التعريف ي  الفرنسية،كما هو الحال ف بف تم ال ة عحين يه ط بالتكلف ض الآخر فق

  .وهو ما يظهر بوضوح كسمة أساسية في الصيغ الانجلوسكسونية الوقائية،الاقتصادية المترتبة على استخدام التدابير 
M. Philippe, If you don't know how to fix it, please stop breaking it ! The precautionary principle and 

climate change, Foundations of science, 1997, p. 266. Note: R.E. Deloso, op. cit., p. 17.  
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   الأولالمطلب 

  مبدأ الحيطةماهية           

  الأولالفرع     

  فكرة مبدأ الحيطة      

Vrsorgreprinzip 

                                                             
7   -P. Taylor, An ecological approach to international law: Responding to the challenges of climate 

change, Routledge, London, 1998, p. 25. 
8   - Principe de précaution    
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soft law 

  لثانيالفرع ا

  الأساس القانوني لمبدأ الحيطة

Barnier  

L.110-1-11-1

                                                             
9    - N.De Sadeleer, Les principes du pollueur payeur , de prévention et de précaution; Bruylant; 
1999 ; p . 152 . 
10  -  M. Prieur, Droit de l'environnement , droit durable , op,cit.,p. 61 et s. 

  ٩٨، ص  ٢٠٢١العام ، كلية الحقوق جامعة المنصورة ط  ، قانون التنمية المستدامة و أستاذ القانون د/ محمد محمد عبد اللطيف -  ١١
12   - " Le principe de précaution , selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances 

connaissances scientifiques et techniques du moment , ne doit pas retarder l'adoption de 
mesures effective et proportionnées visant a prévenir un risque de dommages graves et 
irréversibles a l'environnement a un cout économiquement acceptable."  

 . ٩٩د/ محمد محمد عبد اللطيف مرجع سابق ، ص  -  ١٣
  .٩٩د/ محمد محمد عبد اللطيف مرجع سابق، ص  -  ١٤
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  لفرع الثالث ا

  نطاق تطبيق مبدأ الحيطة

                                                             
15   - CC,27 Juin 2001 ,n.446 DC,Rec., p.74 
16   - CE,19 Juill. . 2010, n. 32868 , Assoc.Quartier " Les hauts de choiseil " , AJDA, 2010 , p. 2114 , note 

J.B. Dubulle ; RDI, 2010, P. 508, obs. P. Soler -Couteaux. 
17   - CE, Ass., 12 av . 2013 , n. 342409 , Assoc . Coordination interrégional stop THT. 
18   - CE, Rapport public; 1998 ; Réflexions sur le droit de la santé ; EDCE. n.49; p.260 
19   - CE, 24 fév. 1999; n. 192465; Ste Pro-Nat, RFDA, 2000 , P. 266, étude A. Rouyere; CE , 23 sept 

1998 , n. 194348; Asso, Greenpeace . France, D. 1999, p. 339, obs. J.C Galloux. 
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Glyphosate 

 

  الرابعالفرع 

  طبيعة الرقابة القضائية على مبدأ الحيطة

                                                             
20   - CE, 8 oct. 2012 ; n. 34243; Cne de Lunel , D . 2014 , p. 104; obs. F.G. Trébulle. 
21   - CE, 17 oct 2014 , n. 361315, Comite de réflexion, d'information et de lutte anti- nucléaire; AJDA, 

2014, p. 2454; 9 juillet 2018, n. 410917, Cne de Villiers-le – Bacle, AJDA, 2018, p. 142 et 1661 , 
Chron .C. Nicolas et Y. Faure. 

22  - T.A.Lyon; 15 janv. 2019 ; n. 1704067; Comité de recherche et d'information indépendantes sur 
la génie génétique , Dalloz actualité . 18 janv. 2019 ; obs. J.M.Pastor.  

23  - J. Ph. Colson et I. doux Droit public économique LGDJ; 5e éd. 2010, n. 311. 
24   - CE, 19 Juill., n.28687. 

ويقرر مجلس الدولة في هذا الحكم أنه بالنظر إلى حالة المعارف العلمية بشأن المخاطر التي يمكن أن تحدث للافراد نتيجة التعرض 
ت التليفون المحمول لا يكون قرار عمدة المقاطعة مشوباً بخطأ بينّ في التقدير في للمجالات الكهرومغناطيسية بسبب إقامة هوائيا

  ) من الميثاق الدستوري للبيئة. ٥ضوء المادة ( 
25   - CE, 30 Janv., 2012, n . 344992,ste orange France. 
26   - Concl, D.Betteghi, CE, 30 janv. . 2012, précité . 
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A.Lallet 

خلاصة القــول: 

.  

ويرى الباحث

  الثانيالمطلب 

ة.داريالإمبدأ الحيطة من الناحية القانونية 

                                                             
27  - Concl. D. Betteghi, precitees ; S. Caudal, Existe-t-il un principe de précaution appliquée par Lee 

juge administratif; RFDA. 2017 p. 1061 . 
٢٨  - , chronique, AJDA, 2019 , p. 1046 .X. Domino et A. Bretonneau 

29  - S.Caudal, précité. 
30  - R. E. Deloso ,The precautionary principle is a better،safe،than،sorry approach, in contrast with 

the traditional reactive wait،and،see approach to environmental protection…" ., op. cit, p. 14. 
31  -J،M. Favret, op. cit., p. 3462. 
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  التكريس الدولي والإقليمي لدراسة مدى التأثير لمبدأ الحيطة .:  الأولالفرع   

  .القانون الاداريمبدأ الحيطة من ناحية الفرع الثاني :                  

   ولالأالفرع 

  التكريس الدولي والإقليمي لدراسة مدى التأثير لمبدأ الحيطة 

 : على المستوى الدولي

 

 

على المستوى الإقليمي:(ب) 

  الفرع الثاني 

   الإداري مبدأ الحيطة من ناحية القانون

                                                             
32 - J،M.LAVIEILE, Le Droit ، en question ، Droit International de l'environnement, op. cit . p. 49 . 

عندما تكون لدى الدول أسباب معقولة للاعتقاد بأن أنشطة يعتزم القيام بها " ،  ١٩٨٢من اتفاقية البحار لسنة  ٢٠٦نص المادة  -  ٣٣
قصى حد ممكن تحت ولايتها أو رقابتها قد تسبب تلوثاً كبيرًا للبيئة البحرية أو تغيرات هامة وضارة فيها، تعتمد هذه الدول، إلى أ

 ...."تقييم الآثار المحتملة لمثل هذه الأنشطة على البيئة البحرية  علىعمليًا، 
إدخال إجراءات مناسبة ) أ: (يقوم كل طرف متعاقد ، قدر الإمكان وحسب الاقتضاء بما يلي "  ١٤الفقرة الأولى من المادة  -  ٣٤

 ((الجريدة..... ن تؤدي إلى أثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي تقتضي تقييم الأثار البيئية للمشاريع المقترحة المرجح أ
 )). ١٩٩٥لسنة  ٣٢الرسمية العدد 

35 -  A.KISS.J.P.BEURIER, Droit International de l'environnement , 2eme Edition., Pedone, 2000 , N3 ,p 144  
36 -  GODARD Olivier, De l'usage du principe de précaution en univers controverse : entre débats 

publics et expertise, Manuscrit publie dans "Futuribles, février،mars, 1999 p. 10 
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Lucchini 

Laurent)un principe 

de nature et de portée controverse

  ويرى الباحث :
   

  لثالمطلب الثا       

                                                             
37 - Ewald F. Philosophie politique du principe de précaution . In. Le principe de Précaution Que sais 

، je ? p 93 . 
38 - LUCCHIN , « Le principe de Précaution en droit international de l'environnement ombres plus 

que lumières» OP.CIT, P . 721 . 
39 - Ainsi , M. Lucchini L. signale OP.CIT, P 718 , qu' " au regard du premier critère (…) on pourrait en 

conclure que le principe de précaution; inscrit dans un certain nombre d'instruments juridique; 
notamment conventionnels; est susceptible d'être qualifié principe juridique . Admettre 
l'existence d'un principe juridique est une chose. Déceler sa vraie valeur et chercher à préciser la 
portée juridique en est une autre , à notre sens ,bien différente.%   

  .  ٢٣. ص  ٢٠٠٩، دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية ، دار الفكر الجامعي ، ط  عبد الكريم بوزيد المسماري. د - ٤٠



١٣ 

  لتطبيق مبدأ الحيطة ة داريالإالاتجاهات والآراء 

  الفرع الأول

  لمؤيد لتطبيق مبدأ الحيطةا داريالإالاتجاه 

رة واحدة يعد أحد آليات تحقيق التنمية المبدأ الحيطة د الأخي ث تع مستدامة، حي

ام  د ع انيور المنعق و دي ج ؤتمر ري وء م ي ض ورت ف أت وتط ي نش ة الت ة الحديث ات البيئي ن الحرك م

                                                             
41-  A. Jordan and T. O'Riordan, op. cit., p.21. 

ي هذا ويذهب رأي في ا -  ٤٢ ك ف دمًا وذل ة يجب تحاشيها مق ي تصيب البيئ أن الأضرار الت دأ الحيطة يقتضي ب لفقه الألماني إلى أن مب
ان  ت والمك ين،الوق ة أو الملائم دأ الحيط ى أن مب اً إل ب أيض ا ذه ى أن The Vorsorge Principleكم ي إل ى : "يرم ث عل الح

ة الإنسان،ة أو صحة الاكتشاف المبكر والمسبق للمخاطر التي قد تتعرض لها البيئ اً لأبحاث شاملة ومتزامن ق ". وفق ا يتعل ا وفيم أم
ر بب والأث ين الس اذ  ،بعلاقة السببية ب ة هو ضرورة اتخ دأ الحيط ق مب ى تطبي ى أن السبب الراجع إل رأي إل ك ال د ذهب أيضاً ذل فق

دابير والإجراءات ال ن لازمالت د ع اطع أو المؤك ي الق ين العلم وافر اليق دما لا يت تقبلاً ة عن داركها مس ذر ت وأن  ، حدوث أضرار يتع
ة  ة الصديقة للبيئ الأثر المترتب على تطبيق ذلك المبدأ هو الحث على التطوير في جميع القطاعات الاقتصادية والأنشطة التكنولوجي

ه ومن ثم فإنه متى توافرت علاقة السببية بين السبب والأ ،التي لها أهمية كبيرة في تخفيف الأعباء البيئية ثر من ممارسة النشاط فإن
  .  يتعين تطبيق المبدأ

S. Boehmer،Christiansen, op. cit., p. 5. I. R. Fischoff and R.E. Lfstedt, Precautionary principles: 
General definition and specific applications genetically modified organisms, Journal of policy 
analysis and management, Vol. 21, No. 3, 2002, p. 381. 

ة شديدة ،ومثال على ذلك - ٤٣ ى الأهداف المحددة بعناي ة الوصول إل د كيفي ى تحدي د عملت عل ك عن  ،نجد أن الحكومة السويدية ق وذل
ل حدوث الضرر يعرف ب د قب دقيق والجي م إطريق إعداد التخطيط ال وع من التخط ،)Back Casting(س ى إذ يحدث هذا الن يط عل

ة يم المخاطر ،إيجاد حلول مبتكرة ووسائل بديل ا إجراءات تقي ي تكشف عنه ل من المخاطر الت ا يقل ف عن  ،كم لا شك يختل وهو ب
)Forecasting (دة ر مؤك ي  ،أي التنبؤ بأشياء مستقبلية غي ل ف د هدفها المتمث ل بتحدي ة السويدية بالفع ذلك قامت الحكوم ا ل وتطبيقً

ى عام التخلص التدريجي من ال ة محددة أي حت رة زمني ك خلال فت ات وذل ي المنتج ا ف ى . ٢٠٧مواد الثابتة والمتراكمة بيولوجيً وعل
ة  .هذا دة المتلاحق ا الجدي ام التكنولوجي  Speed(ذلك فقد شبه الفقه دور مبدأ الحيطة في مواجهة المخاطر البيئية بأنه بمثابة عقبة أم

Bump ,(م إصدارها بعد إجراء دراسات يضمن أن القرارات الصادرة من الج د ت دة ق هات الإدارية والمتعلقة بممارسة أنشطة جدي
  .عميقة مع الأخذ في الاعتبار العواقب المحتملة لتلك الممارسات
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 ،

   الفرع الثانى

المعارض لتطبيق مبدأ الحيطة داريالإالاتجاه  

خلاصة القول

                                                             
ه - ٤٤ ى أن انيور عل ودي ج ة : "نص المبدأ الخامس عشر من إعلان ري ة،من أجل حماي نهج التحوطي  البيئ ق ال دول تطبي ى ال يجب عل

داركها،فعندما توجد تهديدات بحدوث أضرار جسيمة لا يمكن  وقدراتها،سع وفقاً لإمكانياتها على نطاق وا ين  ت ى اليق ار إل إن الافتق ف
  ".العلمي الكامل لا يجب أن يكون ذريعة لتأجيل اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدهور البيئة

"In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States 
according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of 
full scientific certainty shall not be used as reason for postponing cost، effective measures to 
prevent environmental degradation" . The Earth Summit 1992: Rio de Janeiro Declaration on 
Environment and Development, 3،14 June 1992. 

45   -G. Fiévet, Réflexions sur le concept de l'environnement durable: prétention économique, 
principes stratégiques et protection des droits fondamentaux, R.B.D.I, 21, p. 134.  

46  -E. Fisher, J. Jones and R. v. Schomberg, Implementing the precautionary principle: perspectives 
and prospects, Edward Elgar publishing, USA, 2006, p. 5; R. E. Deloso, op. cit, p. 19،22. 

47  - A. Jordan and T. O'Riordan, op. cit., p. 22. 
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  ويرى الباحث :

 
 

.  

 دارةمن جهة الإ الاعتراف بالطبيعة العرفية للمبدأ الأولالمطلب        

الرافض للطابع العرفي للمبدأ داريالإالاتجاه  المطلب الثاني

تحويطيهتدابيرباتخاذبالتدخلدارةالإجهةدور المطلب الثالث:

   الأولالمطلب 

   دارةمن جهة الإ دأللمب فيةرلعا بيعةطلبا رافلاعتا

                                                             
وزاري  ، ذلك الشأن يتجدر الاشارة ف  - ٤٨ ادة السابعة من الإعلان ال دتها الم د أك ة المستدامة ق إلى أن العلاقة بين مبدأ الحيطة والتنمي

ايو عام  ى  ١٩٩٠الصادر عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا والتابعة للأمم المتحدة في الخامس عشر من م ي نصت عل ه ومن "والت أن
ر أجل تح د بمخاطر مستقبلية تض ادي أي تهدي دأ الحيطة لتف ى مب ة عل ه يجب أن تؤسس السياسات البيئي تدامة فإن ة المس ق التنمي قي

 ".بالبيئة أو بصحة الانسان
49  -A. Jordan and T. O'Riordan, op. cit., p.17. 
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ك

  انىلثا المطلب

  دأ الحيطةلمب فيرلعطابع الل ضفالرا داريالإالاتجاه 

دأادانوادا

دأديانكرادامانادا

ويانكردانثادا

                                                             
50  - Ph. SANDS, op.cit, p.473: « Il y a certainement une évoluions du statut du  principe dans le 

cadre du droit coutumier  .«  
51 - Granet M،B, op.cit, p.769 et s. Et aussi par Lucchini (Laurent), op.cit, p.718.  Martin،Bidou 

(Pascale) , op.cit , p.662.et s                                                                      أنظر  - 
52  - Dupuy (Pierre،Marie), «où en est le Droit International de L’environnement à la Fin du siècle ? » 

,op.cit.p.889.P .Et aussi par Martin،Bidou , op.cit. , p.662.et s. 
ة ذ يعدة طلحيا لمبدأ العرفي الطابع نفي بأن يرىن مك هنا - ٥٣ ر قاطع ة غي د ثانوي ركنن اك ألحجة تع ادي ل دم ل ليدولرف اللع الم  يع

ً  يستغرق ا من تتكونلتي ا القنوات تعدد بسبب ذلك، و  الماضيكما في  يلاً طو وقتا ة القضائية السوابق خلاله ذاعلى  المدلل ركن ه  ال
ا وهو،  ه أكدت م ة العدل محكمة علي ا في الدولي اريخ حكمه ر من العشرين الصادر بت ق ١٩٦٩م عا فبراي داد  يةبقض والمتعل الامت

  .الشمال لبحر القاري
54  -C.I.J ., Recueil 1969, p. 43, par 74. « …le fait qu’il ne se soit écoulé qu’un bref de temps ne 

constitue pas nécessairement en soi un empêchement à la formation d’une règle nouvelle de 
droit international coutumier  «  

55 - Alland D, Droit International public (sous la direction de ) P.U.F., Paris, 2000, p. 277 et s. ،Voir 
Lucchini (Laurent), op.cit., p. 718. 
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ك

دواءاكوتنرابع ادا

ويرى الباحث
  

  المطلب الثالث 

  مبدأ الحيطة وتطبيق  احترازية تدابير بالتدخل باتخاذ دارةدور جهة الإ
ة أو  دأ الوقاي ة لمب رة التقليدي ق الفك ة تطبي دم كفاي ى ع النظر إل ا أساسًاعتبارب ً ه ا رار  ا كافي للإق

ا  التزامب رغم من نجاحه ى ال ك عل ة وصحة الانسان ، وذل ة البيئ ي مجال حماي السلطة العامة بالتدخل ف
دة والم ة المؤك ة المحدود في نطاق مواجهة المشاكل والأضرار البيئي رة التقليدي ة ، إلا أن هذه الفك علوم

ديث عن  ل الح ا وقب ين علين ه يتع ر أن ان ، غي حة الإنس ة وص ة لحماي د كافي م تع زامل ة الإ الت ة داريالجه
دة ، أن ن ر المؤك ة من المخاطر غي ة البيئ اولبالتدخل التحوطي لحماي دأ اولاتن ين المب ز ب ايير التميي مع

الوقائي ومبدأ الحيطة والحذر

   الأولفرع ال

  ة داريللجهة الإ معايير التمييز بين مبدأ الاحتياط والمبدأ الوقائي
ا ، إذ إن  ث غايته ائي من حي دأ الوق على الرغم من اشتراك كل من مبدأ الحيطة والحذر ، والمب
كل منهما يهدف إلى منع والحيلولة دون وقوع الأضرار البيئية أو التهديد بحدوثها بهدف تحقيق أهداف 

ً ال دابير والإ تنمية المستدامة ، الأمر الذي قد يسبب الخلط ويحدث نوعا ين الت داخل ب راءمن الت ي ج ات الت
وابط  قد تتُخَذ استناداً  ن الض ع مجموعة م ع وض ه م بعض من الفق ع ال م يمن ك ل ا ، إلا أن ذل ى أي منه إل

                                                             
1،  Martin،Bidou (Pascale), op.cit , p.663: «  La valeur d’un principe juridique , et il est douteux que 

les états qui appliquent le principe le fasse en ayant le sentiment de conformer à une règle de 
droit  «  

2 ،  Voir Lucchini (Laurent), op.cit., p. 719. Selon l'auteur ? «pour que le principe de précaution 
puisse se mesurer plus ou moins rapidement en droit coutumier ? , il faut non seulement،selon 
une analyse des plus classiques،que deux éléments se trouvent réunis  mais encore،selon nous، 
qu’une troisième condition soit réalisée que le principe ait un contenu stable et une certaine 
précision .or , l’état de développement du principe ne semble pas faire apparaitre que ces trois 
composantes soient d’ores et déjà satisfaites  .«  
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ا ز بينهم ي التميي اهم ف ن أن تس ي يمك وع الحدا الت ا موض ا تجاوزن ة وإذا م دى القيم دم وم ة والق ث

ى واجب  ه تجدر الإشارة إل ا، فإن ة بينهم ي مجال التفرق تج ف ر من القانونية للمبدأين ، وهو أمر يبدو غي
دأ ك المب ى أن ذل الوقاية المستمد من مبدأ المنع أو الحظر لا يرتبط سوى بالأضرار المؤكد حدوثها، بمعن

وافر ال ي يت ة الأضرار الت ي مواجه ه لا يطبق إلا ف ن أن يحدث ذي يمك رر ال ار الض ة وأث ين بشأن طبيع يق

ة وقوعه ق بحتمي ا يتعل ذلك فيم أن  النشاط وك از ب ذي يمت دأ الحيطة والحذر ال ى خلاف مب ك عل ، وذل

أن  ي بش ين العلم وافر اليق ي لا يت دة الت ر المؤك ة غي اطر البيئي ة المخ ى مواجه ر عل ه يقتص اق تطبيق نط

حدوثها 

  الفرع الثاني 

  لإجراءات والتدابير طبقا لمبدأ الحيطة للوقاية عند الإدارة ا
ة تطبق لتجنب حدوث مخاطر  فالإجراءات والتدابير المطبقة تقيدا لمبدأ الوقاية هي تدابير نهائي
ع  ر ومن ة حظ فة دائم ا وبص ب عليه ان يترت حة الإنس ة وص رار بالبيئ ا لأض اطع تحقيقه دليل الق ت بال ثب

دابير ممارسة النشاط، وذلك عل ا ت ز بأنه ي تتمي دأ الحيطة الت ة لمب دابير المطبق ى خلاف الإجراءات والت
بب عدم الإحاطة  وت العكس بس ة النشاط لحين ثب ت لممارس ا الوقف المؤق ة يترتب عليه مؤقتة ووقتي
تلزم  ذي يس ر ال ة وصحة الانسان، الأم ى البيئ ا عل الكاملة بالمخاطر التي يمكن أن تحدث وبمدى تأثيره

ة بالوصول رار في إجراء الدراسات والأبحاثالاستم رار المحتمل ة مخاطر الأض تم استجلاء كاف لكي ي

س  ى أس تناداً إل دخل اس ا بالت ر توافره ى أث ة عل لطة العام ن الس ي تمك دة الت ة المؤك ائق العلمي ى الحق إل

علمية ثابتة

د ى إص ة إل لطة العام ي الس ا أن تنته ة، أم ك الأدل وافر تل وء ت ى ض ر فعل ع أو حظ ا بمن ار قراره
ذه  ي ه رح، وف ممارسة النشاط لتأكدها من حدوث أضرار بيئية مؤكدة ناجمة عن ممارسة النشاط المقت
دخل  ؤدي ت ى أن ي ا، بمعن وط به ائي المن ا الوق اء بواجبه ا بالوف ق قيامه ن منطل دخلها م ون ت ة يك الحال

ا ف ى قيامه ى الدولة في بادئ الأمر للوفاء بواجبها التحوطي إل ائي الملق ا الوق اء بواجبه ة بالوف ي النهاي
ى  .على عاتقها دفع السلطة العامة إل فإن استمرار غياب أدلة قاطعة تأكد سلامة وأمن ممارسة النشاط ي

تطبيق مبدأ الحيطة والحذر واتخاذ قرار الوقف المؤقت لممارسة النشاط إلى أن يثبت العكس

                                                             
1 - L. Lucchini, Le principe de précaution en droit international de l'environnement: ombres plus que 

lumière, Annuaire français de droit international (AFDI), 1999, Valume 45, Numéro 45, p. 741 Ets. 
2   - "… étroitement lié au concept de prevention qui impose de prendre des mesures pour éviter la 

survenance d'un dommage don’t la probabilité d'occurrence, la nature et les effets sont connus, 
le principe de precaution s'en distingue tout en venant l'enrichir au point d'en transformer la 
portée …". M،B. Granet, Principe de precaution et risques d'origine nuléaire: quelle protection 
pour l'environnement?, Journal du Droit International, n3, 201., p. 758. 

3   - "… The difference between the principle of prevention and the precautionary principle is the 
evaluation of the risk treating the environment, precaution comes into play when the risk is 
highly، so highly in fact, that full scientific certainty should not required prior to the taking of the 
remedial action …". A. Kiss, The rights and interests of future generations and the precautionary 
principle, The precautionary principle and international law، the challenge of implementation, 
Kluwer, 1996,p. 27. 

Le précaution peut être distinguée (ou rapprochée) de la prévention s'attache à Controller les 
risques avérés. Précaution et prévention sont deux facettes de la prudence qui s'impose dans 
toutes les situations susceptibles de créer des dommages' Voir: J،M. Favret, Le principe de 
precaution ou la prise en compte par le droit de l'incertitude scientifique et du risqué virtuel, 
Recueil Dalloz, N 43, 2001, p. 3462.   

4   - " Le danger pré existe au dommage et le produit qui un jour se relève dommageable ne peut être 
tenu pour dangereux lorsqu'il ne prèsentait auparavant aucune menace de dommage ", J. F. 
Overstake, La responsabilité du fabricant de produits dangereux, R.T.D C., no. 16, 1972, p. 48.  
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تإذا دالحيطةكان ادرةنشأتق رعمنبمب اني،المش إنالألم اف ورتترعرعتمعالمه وتط
يص ابالتنص يعليه اتف ةالاتفاقي ةالدولي االعالمي ةمنه دوالإقليمي رددبع ذرت روح زامالاأنغي  لت

واقعيالتجسيدعنعزلهيمكنلا  الدولي هال دولمنل راف ،شديدينالأال اتهذهفيط يالاتفاقي ف
ريعاتها ة،تش والداخلي اوه ان،م ادإذك دأع ةمب ىالحيط ئهإل عتهالأولمنش يدولفوض فف مص

دوليالقانونبوابةطريقعنولكنالداخليالقانون،المبادئ رو،الدستوريةال قخي ذلكتطبي ،ل
انون االق ي كم تالفرنس دأأخرىدولتبن يالمب وف نإطف ذلك س ريعات دون الدستور ول اولار تش  تن

الحديث عن هذا المبحث من خلال المطلبين الآتيين 

 لتطبيق مبدأ الحيطةل

 الوقائيةاتهاالتزامبدارةالإجهةالآثار المترتبة على إخلال

مصرفي داريفي القانون الإةالحيطمبدأتطبيق

 
  الحيطة مبدأ لتطبيق للتدخبا الإدارة جهة التزام

ورةالماضيفيالدولةوظائفكانتإذا ىمقص رادحاجاتإشباععل ة والجماعاتالأف المتعلق
افإن،العدالةوإقامةوالداخليالخارجيبالأمن ذادوره ده لكوذلالتطورسنةأصابتهق ر بفع الكثي

ن ارم ذاهبأفك يةالم اديةوالاالسياس يةيجتماعوالاقتص ادتالت يعن ةدوربتوس دخليالدول ي الت ف
الدولة الحارسةدوراختفاءإلىأدىممالمواطنيهاالعامةالحاجاتإشباعأجلمنالأنشطةمنالكثير

ل هوح يمحل تف رالوق ومالحاض ةمفه ةالدول يالمتدخل ةف رضالاتالمجكاف ق بغ اتحقي

ذا ه

وءـلـ ةج للكاف ـ

دف ،ـ ذا اله ه

لـل

  .للحماية من الأضرارلبا :الأولالفرع 

  . ؤكدةالفرع الثاني:

  الأولالفرع 

  ن الأضرار.للحماية م للتدخبا الإدارة جهة التزام أساس
دة عام  بعد الثورة المجي

ة  دول المقارن ال

يل،ــ لك

ات  ى طموح رادويلب ة  الأف ى الحري زوعهم إل ـون

تكانتـ كان

ـ
                                                             

  . ١٠ص ،  ٢٠٠٥، الإسكندرية، المعارف  شأةمن، الشريعة الإسلامية  ومادئعلم الإدارة العامة ،  ماجد راعب الحلو . د -  ١
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اناـ ك

؛

ــ

ـ ل،

ـلدون 

والحياة الآمنةـ

راف ـل       الإعت

حية  ة وص ة ملائم ــــلبيئ

ةالتشريعاتأنالدوللغالبيةتبينبعدما،أنهغير رالعادي ةغي ةكافي ة؛لحماي ـاالبيئ إم
زامالالتحقيقكفايتهالعدمأو،القيمةبهذهالأفرادلعـدم مبالاة افيلت االك كاتجهت،به دولتل ال

و نحنح دد وم قالتش يالح ةف ةالبيئ اعنتسمودستوريةقيم دمنغيره ةالقواع القانوني

رافتكريسإلىتدعو،بطالهاإأوإلغائهاأوتعديلهايمكنلا  والتـيالأخـرى ةالاعت ـيبالأهمي الت

البيئةلحمايةالمجتمـعيوليهـا

اربالتشابهمنبالكثيرالبيئيللحقالصريحةالحمايةاتسمت دوالتق ـنصعن ـاال ـي عليه ف
رالصياغةأنغيرالحمايةتلكجسدتالتيالدساتير ً الأكث تخدامشيوعا ً واس الخاصة الصياغةهيا

الحق يب اةف يالحي ةف ةبيئ ااعتباربوصحيةنظيف ً تجسيداً ه ا ةملائم ـبلكاف ـوقجوان ـة الحق البيئي

  .للأفرادالموضوعية

                                                             
ـي ممارسـتها لأنشطتها  الموضوعية،تفترق الشرعية الشكلية عن الشرعية  -  ١ ا وسلطاتها ف ة بكل هيئاته ي خضوع الدول الأولى تعن ف

ـدة الق ويؤخذ القانون في هذا المقام بمعناه الواسع ، سواءً  القانون،ووظائفها المختلفة لحكم  ة كانت القاع ر مكتوب ة أم غي ـة مكتوب انوني
م  ادي ث انون الع ا الق وذلك مع ضرورة مراعاة التدرج بين القواعد القانونية في قوتها بحيث تأتي القواعد الدستورية في المقدمة يتلوه

ه أما الشرعية الموضوعية، فتعني الاعتـراف بـالحقوق والحريات الأساسية لكل ال. اللائحة وأخيراً القرار الفردي  لا تفرق واطنين ب م
  ..شريطة أن يرد هذا الاعتراف في صلب الدستور باعتباره أعلى مـصادرالقواعد القانونية 

  .   ٢،ص ١٩٩٨، القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنـصورة ،  صلاح الدين فوزي.د -   
ى الحقوق -  ٢ نص عل ى أن ال ً  في ذلك الخصوص، ينبغي الإشارة إل ا يس وحده علاج تور ل ي الدس ة ف ً  البيئي ـا ـع المشاكل  كافي لجمي

دة  وائح جدي ق ل ـز خل ة، وتحفي ة القائم ز الأنظم ك المشاكل من خلال تعزي البيئية، إنما ينبغي النظر إليه كمنهج قائم على حل تل
ـستقبلية لمو اطر وتعديل التشريعات الحالية وتطويرها بما يتلاءم مع التطورات الحالية والم ـة أي أضرار مؤكدة أو أي مخ اجه

  .محتملة على حد سواء
3  - E. Brandl, and H. Bunger Environmental protection in a constitution offers several advantages 

over statutory law. Constitutional implementation enables environmental protection to achieve 
the highest rank among legal norms, a level at which a given value trumps every statute, 
administrative rule or court decision…."., Constitutional entrenchment of environmental 
protection: A comparative analysis of experiences abroad, Harvard environmental law review, N 
16, 1992, PP 4،5. 

ة   -  ٤ وق البيئي ردي للحق تشتمل الحقوق البيئية الموضوعية ، التي تشتمل على كلا من الحقوق المدنية والسياسية والذي يمثل الجانب الف
ة  ـة الموضوعية  الموضوعية،البيئي وق البيئي اعي للحق ل الجانب الجم ي تمث ة الت ة والاقتصادية والثقافي وق الإجتماعي كوالحق  ،وذل

  ـــ:وفقاً لما تضمنته اللجنة الفرعية للأمم المتحدة عند وضعها مشروع مبادئ حقـوق الإنـسان، على ما يلي
 -  ً لبا ؤثر س ي ت طة الت ا من الأنش ي، وكذلك غيره دهور البيئ وث والت ـاة الإنسان أو تهدد  حق جميع الأفراد في التحرر من التل ى حي عل

  .حياته أو صحته أو رفاهيته
ي ا -  ق ف رورية الح ـية والض رى الأساس ور الأخ ة الأم ات ، وكاف ات والحيوان اه والنبات ة والمي واء والترب ى اله ة عل ة والمحافظ لحماي

  .للمحافظة على التنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية
  .حق كل فرد في الحصول على أعلى مستوي حدي للمنفعة يمكن بلوغه دون خطر التعرض لأضرار البيئة - 

= 
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ادةفينصقد،فرنسافيللبيئةالدستوريالميثاقفإن،المثالسبيلفعلى         ـه ىالأولالم من

يسعددينحازالمقابل،فيوصحيةمتوازنةبيئةفيالحياةفيلحقافردلكلأنعلى لل بقلي

ن اتيرم ـصياغةالدس ـةلل ـالحقوقالخاص اديةالاب ةةيجتماعوالا قتص بالممثل اعيللجان الجم

رديللجانبذكرأييرددون أن،للفردالبيئيالحقعنللتعبيرالموضوعيةللحقوق وقالف للحق

ةبالحقوقعنهاعبرالمالموضوعية ـىوالسياسية،المدني السبيلفعل الدساتيربعضأننجد،المث

ادةتنصإذ،أفريقيـاجنوبدستورمثلالصحةتراعيبأنهاالبيئةتصف ه ٢٤ الم ىمن أأنعل

حتهمتضرلا  بيئةفيالحقفردلكل اهيتهمأوبص ردلكلب رف يالحقف ةف أجلمنسليمةبيئ

اللدستوربالنسبةالأمروكذلك والمستقبلةالحاضرةالأجيالةحماي ذيالبرتغ ادةفينصال  ٦٦ الم

ه ىمن قعل لح ـردك ةف ـي بيئ انيةف ليمةإنس ةوس تورومتوازن بانياودس ي،أس نصوالت ت

الفردوتطورلتنميةملائمةببيئةالتمتعفرد فيكلحقعلىمنه ٤٥ المادة

ً نجـدهاالـصياغةتوذا وباراجوايالصينمثلالأخرىالدولبعضلدساتيربالنسبة أيضا

يالصادرالجديدالمصريالدستورويعتبر       و،٢٠١ عامف ره الخي ىمث كعل ل ذل وعمث الن

ن اتيرم ازةالدس وقالمنح اديةالاللحق رةةيجتماعوالاقتص ـنالمعب ـبع وقالجان ـاعي للحق الجم
وعية رادالموض ىللأف ابعل وقحس ةالحق يةالمدني ةوالسياس بالممثل رديللجان ـوق الف للحق

وعية، ثالموض تحي ادةنص ه ٦٣ الم ىمن لأنعل خصلك قش يالح ـةف ـحيةبيئ ـليمة، ص س

=
                                                                                                                                                                                            

=  
  .رد في الحصول على غذاء آمن ومياه كافيةحق كل ف - 
  .حق كل فرد في الحصول على مسكن لائق وتملك الأراضي والعقارات في ظل ظروف معيشية آمنة - 

T. Hayward, Constitutional environmental rights, Oxford university press, 2005, p. 30. 
1   -  Loi constitutionnelle n° 2005،205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, JORF 

n°51 du 2 mars 2005, p.3697 
2   - On March 1, 2005, France،a country whose constitution derives from the third oldest constitution 

of the modem age's، amended its constitution to incorporate "the rights and obligations defined 
by the Charter of the Environment of 2004’’ (“[e]very one has the right to live in a balanced and 
health،friendly environment”. Charter of the Environment, 2004 adopted into the Constitution, 
Constitución Política de la República del Ecuador, pmbl). J. May & E. Daly, Vindicating 
fundamental environmental rights: Judicial acceptance of constitutionally entrenched 
environmental rights, Oregon review of international law, Vol.11, 2009, p.11. 

3   - South African Constitution, art. 24: " Everyone has the right:  a. to an environment that is not 
harmful to their health or well،being; and  b. to have the environment protected, for the benefit 
of present and future generations, through reasonable legislative and other measures that: 

 - prevent pollution and ecological degradation; 
 - promote conservation; and 
 - secure ecologically sustainable development and use of natural resources while  promoting 

justifiable economic and social development  "  
4   - Portugal (Portuguese Republic), Part I, Section III, Chapter II, Article 66(1): "Everyone has the right 

to a healthy and ecologically balanced human environment and the duty to defend it.". 
5   -  SPAIN const. tit. I, ch. III, art. 45(1) ("Everyone has the right to enjoy an environment suitable for 

the development of the person . 
 

6   - China Constitution, Article 26 states that:"The state protects and improves the living environment 
and the ecological environment, and prevents and controls pollution and other public hazards. 
The state organizes and encourages afforestation and the protection of forests  
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ةوتلتزم ةبصونالدول االبيئ وثمنوحمايته واردواستخدام،التل ـةالم ـا؛الطبيعي ـلبم عـدم يكف

.فيهاالقادمةالأجيالحقوقعلىوالحفاظبالبيئةضرارالإ

ةالقيمةمنيهدرقدوالذي           ـيالحقيقي ينالت ـان يتع اأنك نصيكفله يللحقالدستوريال ف
راراً لحقهمالذين الأفرادبواسـطةالذاتيللتنفيذقابلةغيرأنهاهوالبيئة دهورنتيجةأض يللت ،البيئ
ؤلاءيستطيعلا  ثم،ومن وءه اءاللج ـدفاعللقض وقهملل ـن حق ةع التعويضوالمطالب الأضرارعنب
اربالدستورفيالبيئةالحـق فيعلىالنصعنيختلفماوهو،بهملحقتالتي وقأحدهاعتب الحق

ةففيالفردية، رةالحال رالأخي ـذايعتب ذالحـقه ـل للتنفي ذاتيالقاب نال لم رادقب وقأحد،الأف الحق
ر ةغي الالقابل نللانفص قع يالح ـيف رادالتقاض ـرر للأف دفاعالمق نلل وقهمع ةحق والمطالب

يالفردعلـى حقالـنصإنإذبهم،لحقتالتيالأضرارعنبالتعويض ةف ةبيئ ضمنيدرجهملائِم

ذاتيللتنفيذالقابلةالنصوص يال نالت ـا مباشرةالاحتجـاجيمك opposable directementبه

ن لم رادقب امالأف اكم،أم ـةدونالمح ـىحاج اتإل ودإثب لحةوج يةمص رةشخص اتلإومباش ثب

دوث رارح ةأض حةأوبالبيئ ردبص ىأوالف يدونحت ـة إل ارحاج هانتظ يرهتأويل نوتفس لم قب
ريعيةالسلطة النص،التش ذهأنيمكنلا  الواضحالدستوريف ـى تنفي ةيبق انونصدوررهين ينق يب

ةعلىللحفاظقسريةأوخاصةوقائيةتدابيربتبنيوتلتزم الدولةتنفيذهكيفية يالبيئ دأإطارف مب

المستدامةالتنمية

ً و       ا بة، أيض اقبالنس ةلميث يالبيئ د،الفرنس وادأننج ةالم عةالثامن رةوالتاس نوالعاش م
لتعد منالميثاق اتقبي ةاالسياسيةالبيان ىالموجهةلعام لا،المشرعإل مباشـرةللتطبيقتصلحف

ادةدون ـه؛ فالم ةتدخل نصالثامن ىت وبعل همأنوج يميس فالتعل يوالتثقي الف ةمج يالبيئ ف
ـة اتممارس ـوق والواجب ددةالحق يالمح اقف ير،الميث ادةوتش عةالم ىالتاس بإل ثواج البح

اف يوالاكتش هامف ةالإس ي المحافظ ىف ةعل اءالبيئ اوالارتق ا،به نصبينم ادةت رةالم نالعاش م

لفرنساوالدوليةالأوروبيةالميثـاق للأنشطةاسـتلهامعلـىالميثاق

ي ليتضمنالدستورتعديلإلىالراميةالجهودفجميع  ىالنصالأمريك كعل ذالحقذل  عاممن

ونجرسلقبمنالرفضذلكأنبيد بالفشلباءتقد، ١٩٦٠ مالأمريكيالك عل بعضدساتيريمن

فةإسباغتـدارك أهميةمنالولايات ىالدستوريةالص ةالحقوقعل رافالبيئي راحةوالاعت الحقص ب

                                                             
ي صورة صياغة  -  ١ أتي ف ان ت ي الدستور كأحد الحقوق الأساسية للإنس ة ف ي البيئ لقد ذهب البعض من الفقه من أهمية إدراج الحق ف

  .  عامة موجزة تتوافق مع الواقع البيئي للدولـة المـصرية ومواردهـا وإمكانيتهـا الاقتصادية
اديع. د  د اله ر عب ز مخيم د العزي انوني ب ام الق ي النظ دولي ف انون ال ام الق اذ أحك ة ونف ة البيئ ال حماي ي مج توري ف ديل دس و تع ، نح

ره  توري وأث ـوان الإصلاح الدس ـصورة بعن ـة المن وق ، جامع المصري، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لكلية الحق
  .٨،ص ٢٠٠٧أبريل  ٣،  ٢على التنمية في الفترة من 

2   -  Un texte constitutionnel ne peut évidemment pas être tenu en otage dans l'attente du vote 
d'une loi…". M. Prieur, Les nouveaux droits, AJDA, n. 21, 2005, p. 1157; H. Groud et S. Pugeault , 
Le droit à l'environnement, nouvelle liberté fondamentale, AJDA, N° 24, ٢٠٠٥ , p.1357. 

3   - Greece Constitution, Part two, Article 24 (1) states that :" The protection of the natural and 
cultural environment constitutes a duty of the State and a right of every person. The State is 
bound to adopt special preventive or repressive measures for the preservation of the 
environment in the context of the principle of sustainable development"… 

4   -  Art. 8 : L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits 
et devoirs définis par la présente Charte.  Art. 9 : La recherche et l’innovation doivent apporter 
leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement. 

     Art. 10 : La présente Charte de l’environnement inspire l’action européenne et international de la 
France.". Loi constitutionnelle n° 2005،205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de 
l'environnement, JORF n°51 du 2 mars 2005, p. 3697. 
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وعي يالموض ان ف ةللإنس ةبيئ نخالي وثم ا،التل ةومنه اتخمس تولاي راحةنص ىص ك،عل ذل

ً ولايـة نصتعـشرةوإحدى حماية المنالنوعهذاعلىضمنيا

ن        لالم رضخ ابقالع بعضالس اتيرل يالدس ـوعتتناولالت ـةموض ـةالحماي ـدر ،البيئي تج
دتعرضتقد،الدساتيرتلكشملتهاالتيالصياغاتمنالكثيرأنإلىالإشارة بعض جانبمنللنق ال

قففيما،الفقهمن التوازنالخاصةبالصياغةيتعل وجيب بعضذهبي،البيئأوالإيكول همنال الفق
دالذيالقانونيالتفسيرفيالجدلمنالكثيرتثيرقدإلى أنها هالتغلبيصعبق دور،علي هوي مجمل

اؤل ول التس أنح اربش وازنمعي ذيالت ينال اسيتع هالقي ل،علي درجوه منين كض ـصياغةتل ال
دوثها؟بشأنالعلمياليقينيتوافرلا  التيالبيئيةالمخـاطر والأضرار عح ـكجمي ـساؤلاتتل ـؤديالت ت

ة ـن الناحي ةم ً العملي ا اوفق بلم هذه كإلي بذل نالجان هم ىالفق عوبةإل قص نصتطبي ال

ذا،القضاءأمامبهالمتعلقةالطعونكثرةوإليالعمليةالناحيةمنالدسـتوري وتنفيذه ةمنه ناحي

هبعضفضلفقد،أخرىناحيةومن   ةالخاصةياغةالصالفق ةببيئ ياغةعنملائم الخاصة الص

ةالأولوتمنحه،الإنسانيبالجانبفقطتهتمالأخيرةتلكأناعتباربوذلك،صحيةببيئة الخاصـة وي
ة ةبحماي ىالبيئ ابعل رهحس نغي اتم ةالكائن رىالحي ر،الأخ ذيالأم ـؤثرال ـلبً ي ـىاس ـك عل تل

الأخيرة

ه،منآخرجانبذهبوقدهذا         ىالفق كأنإل والخلافذل ياختلافمجرده المـصطلحاتف
رةالدساتيرفيالمستخدمة يالمعاص ة،وصفف دالبيئ ةتوصففق االبيئ ـرد صـحةتراعيبأنه الف

sante sa a Favorable،ذلكويقصد ىالمحافظةأنب واردعل ةالم ـاالطبيعي ـيانتها وإدارته وص
بحت ً أص رطا نش ةروطشم قممارس يالح حة،ف دالص فوق ةتوص ـاالبيئ ـيبأنه ـصحة تراع ال

sontee la de Respectueux،ةبينالربطمنأكثرتعنيلا  الصياغةوهذه بشكل والصحةالبيئ
ً تشملوإنما،للأفرادالصحيةبالحالةاستئثارهاوليسعام، رهحماية أيضا اتمنغي ـةالكائن ،الحي

الأولبالوصفمقارنةالبيئةفيللحقالشخصيةالصفةمنكثيراً فيخفالوصفوهذا

ويري الباحث
ن ن           عنح ق م اتف بم هذه كإلي بذل رالجان نالأخي ـهم ارب،الفق ـيفأناعتب ـة توص البيئ

رلا  وجامعةمانعةصياغةفيتتجسدأنيتعيناحقً هااعتبارب بستثي وضأوالل وهـو ،نهابشأالغم

المستدامةبالتنميةالخاصةالصياغةخلالمنيتحققالذيالأمر

الفرع الثاني                                                        

  .واتباع الحيطة الأضرار المؤكدةاية من لوقة باداريالجهة الإ واجب
م         دل بيع زامأوواج ةالت دخلدارةالإجه ائيالوبالت ةق ةلحماي ـردالبيئ ـبمج ـه واج تفرض

دفيالدستوريةالوثائقتفرضهواجباوأصبحبلاللوائح،أوالتشريعات الم،دولمنالعدي ا إيمانًالع

                                                             
1   - Illionois, Howaii, Calfornia, Florida, Massachusetts, Montana, Pennsyvania, Rhode Island and 

Virginia. 
2   - J.W. Nickel, The human right to a safe environment: Philosophical perspectives on Its scope and 

justification, Yale journal of international law, 1983, p.285; J. Holder, Case law analysis, A dead 
end for direct effect? Prospects for enforcement of European community environmental law by 
individuals journal of environmental law, 1996., p.327, Note: T. Hayward, op. cit ., p.108. 

3  - M. Prieur, Les nouveaux droits., op. cit., p. 1157 
ف. د -  ٤ د اللطي د عب د محم ؤتمر الع محم دم للم ث مق ة، بح تورية والبيئ ديلات الدس وق ، ، التع ـة الحق ر لكلي ادي عش نوي الح ي الس لم

 .٢٢،ص ٢٠٠٧أبريل  ٢،٣جامعة المنصورة بعنوان الإصلاح الدستوري وأثره على البيئة، 
و  -  ٥ ـة الضرورية لنم ـوارد الطبيعي ـستدام للم في ذلك الشأن تجدر الإشارة إلي أن هدف الاستدامة البيئية ، هي ضمان الاسـتعمال الم

ي الاقتصاد في القطا اءة الاقتصادية والنمو وفرص العمل ف ادة الكف ا هدف الاستدامة الاقتصادية هي زي ام والخاص، بينم عين الع
ي القطاع  رة ف ة الفقي ق الوظائف للأغلبي اريع الصغيرة وخل ة هي دعم المش القطاع الرسمي، في حين أن هدف الاستدامة الإجتماعي

  .غير الرسمي
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ةحمايةفيالوقائيالدورودعمتطويربضرورةمنها ـعواستباقالإنسانوصحةالبيئ ـيس ،ومن ل

حدوثهاقبلالبيئيةالجرائموإنماالبيئية،المخالفاتفقط

ةلواجبىالأولالجذوروترجع        ةوقاي االبيئ ىوحمايته دأإل دوليالمب روفال دأالمع ع بمب المن
انونإطارفيمهمةمكانةالمبدأذلكويحتل،préventionLe principle deوالحظر دولي الق ال
ة، كللبيئ النظروذل ىب ً أنإل ا راً جانب نكبي رارم ةالأض نلا  البيئي لاحهايمك اأوإص د معالجته بع

دوليالصدىلذلككانوقدالعلاجمنخيرعامبوجهتعتبرالوقايةوأنحدوثها، دال عألمب أوالمن

ر رهالحظ يأث دأنف رعيعم توريالمش توي،الدس ى المس وطني،عل ىال رارإل دأإق ةمب الوقاي
principle de Le prévention اءدستوريكواجب ـع الوف هيق ىب لعاتقعل أشخاصمنك

ً كـانواسـواءينعتبارالاأونالطبيعييالقانون   خاصةأمعامةيةاعتبار أشخاصـا

ةسبق،مماويتضح        دابيرأهمي راءوت بطاتإج ه،داريالإالض امبنوعي يوالخاص،الع د الت تع
د مأح اتأه تخدمةالآلي نالمس لم لطاتقب ةالس ذلتنفالعام بي ائيالواج ىالوق ىالملق ا عل عاتقه

االداخلية،تشريعاتهافيفحسبليسعليهوالمنصوص ً إنم ي أيضا ائقف دالدستوريةالوث من للعدي
همنتسعىحيثالدول، ىالعامةالسلطاتخلال ةإل ةحماي دة،مخاطرمنالبيئ واءمؤك ة س بطريق

رة بطمباش اصداريالإالض اربالخ ةأناعتب ةحماي يالبيئ دفه يله دخلأص يي وم ف عم

ةأم،داريالإالضبط ربطريق رةغي بطمباش امداريالإالض اربالع ةأناعتب ةالحماي ا البيئي إنم

                                                             
الم ،ات الأفقد ترتب على عدم اتخاذ إجراء -  ١ ي الع ة ف ى سبيل  من الوقائي ، على سبيل المثال ، حدوث العديد من الجرائم الإرهابي فعل

راد،  ـة ولا حصرية من الأف ـة لا نهائي ل مجموع ى قت ر إل رد أو أكث المثال تطور استخدام السم من المحاليل إلى الغازات، ومن قتل ف
دما عن طريق نشره في طبقات الجو العليا ليتم استنشا ا حدث بالفعل عن ه، وهو م ر في ذي نث ان ال ي إطار المك رين ف قه من قبل الكثي

م ، " السارين " بنثر غاز  ٢٠٫٣٫١٩٩٥قامت جماعة متطرفة في  ات الموجودة بالجس ل الإنزيم ، وهو غاز عصبي يعمل على تعطي
ة في محطة مترو أنفاق طوكيو باليابان مما أسفر عن اختناق وموت الكثيرين، وعلى أ ي مدين دير خدمات الطوارئ ف ثر ذلك أعلن م

ا أسهل أن " السارين " نيويورك بعد حادث إطلاق غاز ا أيضاً فم ي أمريك ا ف في مترو الأنفاق في طوكيو أن ذلك يمكن أن يحدث هن
ة لأحد الأبن"بارايثايون " أحد الإرهابيين مادة ييلق ة المركزي ـف المركزي أو التدفئ ـواء التكيي ي ه ة أو ناطحات السامة ف ة العملاق ي

ات  ذه التكييف وف يستنشقون هواء ه ذين س ا الآلاف من الضحايا ال ـات وربم السحاب، حتى تحدث كارثة محققة يذهب ضحيتها المئ
ة  ـة الأمريكي ى أن المباحـث الفيدرالي ث  F.B.Iوهنا تجدر الإشارة إل ائي، حي لاح الكيمي ة لإستخدام الس ة إرهابي ر محاول اكتشفت أكب

مال  وجد ي ش امية ف اداة الس تهم أعضاؤها بمع ة الم ازل مجموعة من الجماعات المتطرف يش من ـاء تفت ة أثن رجال المباحث الفيدرالي
زرنيخ باسمالمعروف "السيانيد " جالون من سم ٣٥بداخلها على  يمن البراميل تحتو ولاية أركانسو عدداً  ة "ال ذه الجماع ت ه ، وكان

اون . راجع د. في مصدر من مصادر المياه في واحدة من مدينتين نيويوركتنوى تفريغ هذا الـسم القاتل  ى السيد، التع عادل حسن عل
ز الدراسات والبحوث  ة ، مرك الإقليمـي والإقليمي الدولي لاحتواء التهديدات الإرهابية ، الندوة العلمية استشراف التهديدات الإرهابي

ايف  ة ن ة ، جامع اءات العملي دوات واللق اض، قسم الن ة ، الري وم الأمني ع ل ة لل دول . ١٠،ص ٢٠٠٧أغسطس  ٢٠،٢٢العربي ي ال وف
ة  ى مقرب ع عل ـة ، يق العربية كذلك يثير ذلك الأمر مشكلة كبيرة فمفاعل ديمونة الإسرائيلي الموجود بصحراء النقب بفلسطين المحتل

عودية، والمملكة الأر ة الس ة العربي ة ، والمملك ـة الهاشـمية من حدود جمهورية مصر العربي ي . دني ووي الإيران ـذلك المفاعل الن وك
  .اً من السواحل الكويتية في مسافة لا تتعـدي المائة والخمسين كيلو متر الموجود بمنطقة بوشهر يقع على مسافة قريبة جداً 

اً فعلى المستوي الدولي ، يعتبر إعلان استكهولم أول وثيقة دولية عُبرت عن المبدأ الوقائي أو ما ي -  ٢ ـع والحظر، فوفق عـرف بمبـدأ المن
ه  ى أن نص عل من ال د تض ه ق ك الإعلان ، نجد أن دأ الحادي والعشرين من ذل ي المب ا جاء ف ادئ "لم م المتحدة ومب ـاق الأم اً لميث وفق

ى ا واجب العمل عل ا إن عليه ة كم ة بحسب سياستها البيئي ا الذاتي ي استغلال موارده ألا تسبب  القانون الدولي، للدول حق سيادي ف
ي دول أخر ة ف ا أي ضرر للبيئ اطق لا تخضع لأي  ىأنشطتها التي يتم ممارستها في حدود اختصاصاتها أو تحت رقابته ي من أو ف

ً ". اختصاص وطني  ة ،  ونفس المعني أيضاً نجده منصوصا ة والتنمي انيرو بشان البيئ و دي ج ـن إعلان ري اني م دأ الث ي المب ه ف علي
ن كما نصت على هذا المبد ي التاسع والعشرين م اذ ف ز النف ي دخلت حي وي الت ـوع الحي ـة التن ة اتفاقي ة من مقدم رة الثامن أ أيضاً الفق

م المتحدة عام  ، ١٩٩٣ديسمبر  ة للأم ة العام ادر عن الجمعي ة الص المي للطبيع اق الع ة عشر من الميث رة الحادي  ١٩٨٢وكذلك الفق
ادة  ة ال ٣٫١،والم ة الكويت الإقليمي ي من اتفاقي ت ف ي الكوي ة ف وث ، المبرم ة من التل ة البحري ة البيئ ل حماي اون من أج ة بالتع متعلق

ا . ١٩٧٨الرابع والعشرين من ابريل عام  ي معرض حكمه ك ف د أكدت ، وذل ة ق دل الدولي ة الع ومن الناحية القضائية، نجد أن محكم
ـبتمبر  امس والعشرين من س ي الخ ادر ف ة ب ١٩٩٧الص أن القضية المتعلق ي ش ارو، ف  ,Nagymarosمشروع جابسيكوفو، ناجيم

Gabcikovo Project  ،ه لا يخف" ، بين المجر وسلوفاكيا ـسيكوفو ،  ىبأن ـشروع جاب ـن أن م ـرغم م ى ال ه، وعل ة أن ى المحكم عل
رة من Project ،Nagymaros, Gabcikovoناجيمـارو  ات كبي ان سيوفر كمي دانوب، ك ى نهر ال ذه عل  والذي كان سوف يتم تنفي

ـ ـدابير المن ة ، ت دابير الوقائي ع الكهرباء من خلال المحطتين اللتين ُأخذ في الاعتبار إنشاؤهما في كل من سلوفاكيا والمجر، إلا أن الت
ي  ـذلك المشروع ف ـام ب ة الناشئة عـن القي والحظر ، في مجال حماية البيئة ، تفرض ذاتها بسبب عدم إمكانية مقاومة الأضرار البيئي

  ".الأحيان بالنظر إلى القيود الملازمة لآلية إصلاح هذا النوع من الأضراركثير من 
Projet Gabcikovo،Nagymaros (Hongrie .Slovaquie). Arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p.75, para. 140. 
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العامة، السكينةالصحةالعام،الأمنالثلاثالتقليديةالأغراضفيمباشرغيربشكليدخلبندهي

ً وليسالعام،داريالإللضبطالعامة ييسعناولالهأصيلاً هدفا ذاف اولنأنالمجاله ة تن بالدراس

الإنسانوصحةالبيئةحمايةنطاقفيتطبيقهمجالاتأوداريالإالضبطنوعي

يالعامةالسلطةبواجبالتأسيسيةالسلطةجانبمنالتسليمأنشكلا  مما        ة والمحافظةف حماي
الرتضأعمالأيارتكابومنعالبيئةعلى هاوالمستقبلة،الحاضرةبالأجي ى سردوحرص بعضعل

دابيرمنأنواع يالت لالت ائي،الطابعتحم لالوق ةالسلطةيحم ً التزامالعام ةدستوريً ا ة،ا بوقاي البيئ
ً ويفرض ةتضرحدوث أضرارلمنعوقائيةاتإجراءوتدابيرمنيلزمماكلباتخاذعليهاواجبا بالبيئ

ً والمستقبلةاضرةالحالأجيالبصحةأو دأاستخداميتملا  ،فغالبا نالمب ائي م لالوق ةالسلطةقب العام

دتتجهماعادةوإنماالمصطلح،بذات وانينأوالدساتيرمنالعدي رالق ي التعبي هإل هعن يوترجمت ف

وقائيطابعذاتوتدابيراتإجراءصورة

ا       بةأم اقبالنس ةلميث يالبيئ ذيالفرنس بحال زءً أص زألا  ج نيتج تورم يالدس ام الفرنس ع

ة،واجبعلىصراحةالنصتضمنفقد ٢٠٠٥ ادةخلالمننصإذالوقاي ةالم هالثالث ى من عل

لواجب ً شخص،ك ا يللشروطوفق ددهاالت انون،يح يالق ةف ةوقاي داءاتمنالبيئ يالاعت ال الت تن

ليشملالوقائيالمبدأتطبيقنطاقمنالسابقالنصعوسفقد نتائجهامنالحدالأقلعلىأومنها

ً تضمنوإنماالبيئي،الضررحدوثلمنعات الوقائيةجراءالإاتخاذفقطليس ىواجبفرض أيضا عل
لطات ةالس اء العام ةالأولبإعط حيحوي ررلتص يالض اءالبيئ هوالقض نعلي در،م ريطةالمص أنش

ون اليفتك دهاالتك ي تتكب لاحالت رراللإص ةض ادمقبول ً اقتص ة،يا نبداي ةم نيعمرحل داتتص المع

الإنتاجوانتهاء بمرحلةوالمنتجات،

ىوانتقالاً  د،٢٠١ دستورإل ريالدستوريالمشرعأننج مالمص فل هتختل دأ معالجت لمب

ة نالوقاي جع لفهنه تورس لكهأنإذ، ١٩٧١ دس ائيمس يالوق ةف ةحماي حةالبيئ انالإنوص لا  س

 ً واردةالنصوصمنالعديدمنيستخلصيزال ضمنيا يال دالدستورف كالجدي لافوذل دستور بخ

رغيرلا  واحدبنصاكتفيالذي ١٩٧١ ةعنللتعبي ةالحماي يعامبوجهالبيئي د فرضتالت العدي

ىاتلتزامالامن ةعاتقعل نالدول ىتصنيفهايمك زمعامةاتالتزامإل ةتلت ابموجالدول ون به بص

ة االبيئ نوحمايته وثم ةاتالتزامو،التل زمخاص اتلت ةبموجبه ةالدول ةبحماي ةالرقع الزراعي

وحماية،النيلنهروحماية عليهاوالمحافظةالطبيعيةالثرواتوحماية،الريف وتنمية

                                                             
  .٧٨٠مرجع سابق، ص ،عبد الفتاح حسن. ؛ د٧٩٧، المبسوط فـي القـانون الإداري، مرجـع سـابق ، صصلاح الدين فوزي. د -  ١

2  - Y. Jégouzo, De certaines obligations environnementales: prévention, précaution et responsabilité, 
AJDA, N 21, 2005, p. 1164. 

3   - Toute personne droit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est 
susceptible de porter á l’environnement ou, á défaut, en limiter les consequences”.). Art. 3, Loi 
constitutionnelle n° 2005،205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, JORF 
n°51 du 2 mars 2005, p. 3697. 

4  - Y. Jégouzo, De certaines obligations environnementales, op. cit., p. 1164. 
ا من : "من الدستور الجديد على أن  ٦٣تنص المادة  -  ٥ ة وحمايته ة بصون البيئ زم الدول ليمة، وتلت لكل شخص الحق في بيئة صحية س

  ."التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها
ادة  -  ٦ نص الم ى أن  ١٥ت د عل تور الجدي ة " من الدس ة الزراعي ة الرقع ة بحماي زم الدول وطني، وتلت وم أساسي للاقتصاد ال الزراعة مق

ن  ق الأم ا، وتحقي مكية وحمايته روة الس ة والث لالات الحيواني ة والس ناف النباتي يل والأص ة المحاص ى تنمي ل عل ا، وتعم وزيادته
ةالغذائي، وتوفير متطلبات  ه وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعي اج الزراعي وحسن إدارت انون استخدام أراض. الإنت نظم الق  يوي

 ".الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال يالدولة؛ بما يحقق العدالة الإجتماعية، ويحم
ادة  -  ٧ نص الم ري  ١٦ت تور المص ن الدس ى أن ام د عل ة" لجدي ف والبادي ة الري ة بتنمي زم الدول ة تلت توى معيش ع مس ى رف ل عل ، وتعم

  ".الفلاحين وأهل البادية
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واطئها اش اوبحاره ةوممراته االمائي اتوبحيراته ة ومحمي و،الطبيعي دماتفيروبت ةخ الرعاي

ً يؤديماوهو الصحية  راغعمليا كلإف بالمطأهمأحدوهومضمونها،مناتلتزامالاتل يال الت

دستورإلى ١٩٧١ دستورمنانتقلت

       
ى       رغمعل نال ريسم ريعيالتك توريالتش بوالدس ةلواج ىالوقاي ىالملق اتقعل لطاتع الس

االناتجةالأضرارأناعتباربالمؤكدةالمخاطرمنالبيئةلحمايةالدولمنالعديدقبلمن العامة عنه
ة ت معلوم نكان ةم دودةناحي نومح ةم رى،ناحي اتأنإلاأخ ةالواجب ةالوقائي ةالموجه لمواجه

ةذاتهاحدفيكافيةتعدلمالأضرار المؤكدة ة،لحماي ىالبيئ اطرمخوجودظلفيخاصوجهوعل
يالعلميالتطورعننتجتالبيئةوتهددتحيطومشاكل جديدة يوالتقن ةف رالمجالات،كاف ذيالأم ال

ع ندف ر م دولالكثي ىال ويرإل كتط اتتل اةالواجب ىالملق اتقعل لطاتع ةالس ةالعام كلمواجه تل
يالمخاطر ة الت وافرلا  الحديث ينيت ياليق أنالعلم دوثهابش رزح ىليب احةعل ةاالس الدولي رفم يع

البيئيةالأضرارمن وقوعالتحوطبواجب

 
 

وثمنخاليةبيئةفيالإنسانيالحقاعتبارعلىالدولمعظمدساتيراستقرتأنبعد         أحد التل
وق توريةالحق يالدس ينالت هيتع لكفالت ردلك ا،ف تتبعوم كاس ـنذل ـشأةم ـات ـاتالتزامن وواجب

ً التزامالدوللتلكالعامةالسلطاتعاتقعلىتفرضدستورية دخلا ائيبالت ىأو،الوق وطيحت التح
 ً ا ة،تحقيق ةلغاي ةحماي ةالبيئ ىوالمحافظ تدامتها،عل هاس نفإن وليمك دمأنالق امع ةقي أوالدول

ها أو اتقاعس اامتناعه ديهابم نل زهم ن،ةإداريأجه ذع ا،التزامتنفي ـداته ـلالاً يع ً إخ ـسيما ج
ـسئوليةتقريرمعهيستوجبالذيالأمرعاتقها،علىالملقاةالقانونيةوكذلكبالواجبـات الدستورية م

يتخلفهاعنالمضاروتعويضالضررجبرفي،ممثلةالدولـة امف ا،القي ـيشـأنهابواجباته ـكف ذل

أجلهمنشرعتالذيالوجهعلىوذلك،الأفرادعاتقعلىيقعالذيلتزامالاأنشـ

ى       رغم،فعل نال ذهأنم راراته يالق ذهاالت عدارةالإتتخ ةتخض اءلرقاب ذي ،داريالإالقض ال
وىموضوعفييفصلحينمايملك اء،دع االإلغ اإم انونمخالفةصدرتإذاإلغاءه يللق ركن أيف
ن ه،أم رفضأوركان دعوىب قإذاال نتحق رارأنم وافرلا  الق هيت هأيفي نوج هم دم أوج ع

=
                                                                                                                                                                                            

=  
ا، "من الدستور الجديد على أن  ١٨تنص المادة  -  ١ اظ عليه ـة بالحف زم الدول الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلت

ال  ا.وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجي ة، أو  فيه ي أملاك الدول از باستغلالها أو ولا يجوز التصرف ف نح امتي زامم ق  الت مرف
  ".وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. عام، إلا بناء على قانون

ع "من الدستور الجديد على أن  ١٩تنص المادة  -  ٢ ا، ومن ـا وتنميته ـاظ عليه ـة بالحف زم الدول ة، تلت روة وطني اه ث وارد المي ل وم نهر الني
  ".وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ئل الانتفاع بهاوينظم القانون وسا. الاعتداء عليها

ـا،" من الدستور الجديد على أن  ٢٠تنص المادة  -  ٣ ة وبحيراته ا المائي ا وممراته ار  تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحاره وصيانة الآث
 ".والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات

ادة في ذلك الخصوص ، تجدر الإ -  ٤ ى أن نص الم ل  ٨٠شارة إل ة وصيانة ك ة لحماي مله من ضمانات مهم ا ش من دستور مصر وم
ادة  ص الم منته ن ا تض ر م وق بكثي ة ، تف ات العام وق والحري ام  ٥٧الحق ادر ع ـة الص ـصر العربي ـة م تور جمهوري ن دس  ١٩٧١م

ى أن نص عل منا ال ذان تض ة الح: "،والل ية أو حرم ة الشخص ى الحري داء عل ل اعت وق ك ن الحق ا م واطنين وغيره ة للم اة الخاص ي
ة  ل الدول ادم، وتكف ا بالتق ئة عنه ة الناش ة ولا المدني دعوى الجنائي قط ال ة لا تس انون جريم ا الدستور والق ي يكفله ة الت ات العام والحري

 ً ا داء  تعويض ه الاعت ع علي ن وق ادلاً لم وق والحر"ع ن الحق ى أي م داء عل ل اعت د ك تور الجدي رم الدس ث ج ي ؛ حي ة ف ات المكفول ي
 ً ة تعويضا ل الدول ل تكف ادم، ب ة بالتق ة ولا المدني دعوى الجنائي ا ال ة لا تسقط عنه ع  عادلاً  الدستور واعتبر هـذا العدوان جريم لمن وق

ـس  رر ذات الحق للمجل اء المباشر، وق ا بالادع ة عنه دعوى الجنائي ة ال ي إقام عليـه هـذا الاعتداء، وقرر الدستور للمضرور الحق ف
  .القومي لحقوق الإنسان أن يبلغ النيابة العامة صاحبة الدعوى الجنائية عن أي انتهاك ترد على هذه الحقوق والحريات
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لطتهيتجاوزأنداريالإللقاضييجوزلا  ذلكمعأنهإلاالمشروعية، رً ويوجهس ى الإاأم  دارةإل

يليماإلىذلكتبريرفيالفقهاستندوقد

العامةالمصلحةقيقتحمقتضيمعدارةالإلجهةأوامرتوجيهتعارض 

النظر        ىفب ةإل ططبيع انونرواب ام،الق دهاالع قنج ورةتتعل رةبص الحمباش امبالص دف الع كه

العامة بشكلالمصلحةالشخصيةبطبيعتهاتبتغيلا  الأفرادمصالحأنحينفيووحيد،أساسي

انونفيالنقديغيرالتعويضأوالعينيالتعويضصورةتطبيقكانولذلكمباشر، امعلاقات الق الع

ةبالمصلحةىالأولبالدرجةاضارً اأمرً  ىالعام ال،سبيلفعل هداريالإللقاضيسمحإذاالمث بتوجي

ةأوبهدمكان عليه،ماإلىالحالبإعادةدارةللإأمر نعبإزال ممص هت ىإقامت رادملكأرضعل للأف
ان روريً ك هاض ذهإقامت عبه فات للنف الحواالموص ام،لص كلأدىالع ىذل للإل ريضدارةالإش وتع

للخطرالعامةالمنفعة

القضاءعندارةالإاستقلالمبدأ 

ع      ضيرج هبع دمالفق تطاعةع ياس هأنداريالإالقاض ريوج ىأوام ةإل ىدارةالإجه دأ إل مب
انونرابطةأطرافإنإذالقضاء،عنةداريالإالجهةاستقلال ام،الق رادوجانبمندارةلإاالع  الأف

انونرابطةفيالشأنهوكماوساققدمٍ علىيقفونلا  آخرجانبمن بالخاص،الق انوني فالجان الق

ً وذلكالعيني،التعويضمبدأإقراريحظر ا دأتطبيق ينالفصللمب كلا  فالقاضي،السلطات ب أن يمل

و يملكهماكلوإنمامعين،بعملالقيامعنتناعبالامأومعينبعملبالقيامدارةالإلجهةأمراً يوجه ه
افىإذفيها،تسببتالتيالأضرارعنتعويضاماليةمبالغبدفعإلزامها ذايتن لالاستقلاله مع تخوي

دارةالإلجهةأوامرإصدارسلطةالقاضي

ةأوضحتهماوهو       يداريالإالقضاءمحكم مف احك تله هذهب ىفي هإل اناوإذأن دك خول ق

انون ةالق لطةللمحكم اءس راراتإلغ ةةداريالإالق انون،المخالف دللق لفق اجع ةأداةمنه ك لرقاب تل
اتمنهيئةمنهايجعلأندونرسمها،التيالحدودفياقضائيً القرارات ة وبهذه،دارةالإهيئ المثاب

ينأمريبأتأمرهاأنأوقرار،أيإصدارفيمحلهاتحلأنللمحكمةليس اعأومع ه، إذبالامتن عن

ابمقتضيقراراتمنتراهمااتخاذفيالكاملةحريتهادارةللإتظلأنيجب وتكونةداريالإوظيفته

ً المحكمةلرقابةخاضعةالقراراتتلك للقانونمخالفةوقعتإذاقضائيا

                                                             
  .،وما بعدها ٨المرجع سابق، ص -  ١
ـابق ، ص مجدي مدحت النهري. د: راجع بشأن ذلك  -  ٢ ـة ، مرجـع س ر التعاقدي ا غي ة عن أعماله مصطفي .د؛ ٣٨٣، مسئولية الدول

لا ميع هلالص د الس دين عب ة  ح ال وق، جامع ـة الحق ـوراه ، كلي ـالة دكت ائي ، رس وث الضوض ة عن التل ة للدول ئولية الإداري ، المس
  .،وما بعدها ٣٢٠،ص ٢٠٠٩المنصورة، 

  .٢١٩، مرجع سابق، ص رأفت فوده. د -  ٣
ي. د -  ٤ د الجميل د الواح د عب ة ، ق محم ر التعاقدي ا غي ة عن أعماله ئولية الدول اهرة، ، مس ـة، الق ـضة العربي ـويض ، دار النه اء التع ض

  .٣٠٨، الدعاوي الإدارية والدستورية، مرجع سابق، ص نبيلة عبد الحليم كامل. د؛ ٤٨٧،ص  ٤٨٦،ص ١٩٩٦،  ١٩٩٥
تقلالاً  -  ٥ اء اس ن القض تقل الإدارة ع ويً  تس ـة ا ووظيفيًعض ـون بمهم ـذين يقوم خاص ال ي أن الأش وي يعن تقلال العض اء ا، والاس القض

ـرض ألا تقضي الإدارة  اليسو ـوظيفي فيفت ا الاستقلال ال ة ، أم ام الإدارة العام ة ويقومون بمه ر الإداري درون الأوام ذين يص م ال ه
ة مدى مشروعية  ى مراقب العاملة في المنازعات الإدارية ، ولا يتدخل مجلس الدولة في شئون السلطة الإدارية ، فمهمته تقتصر عل

ة القرارات الإدار ة الصادرة عن جه ية الصادرة ، والنظر في منازعات العقود الإداريـة ، والحكـم بـالتعويض عـن الأضرار المادي
ع د. الإدارة  اهرة، . راج ي، الق ر العرب ة، دار الفك ة الثاني انون الإداري ، الطبع ي الق يط ف ا ، الوس اطف البن ود ع  ١٩٩٢محم

ابق، . ، سـلطة القاضـيي على عمـر حمد. د: وللرد على تلك الحجة راجع . ٤١٨،ص لإدارة، مرجع س ه أوامر ل الإداري في توجي
  .،وما بعدها ٣٧ص

  .٨٠١،مجموعة أحكام السنة الرابعة، ص ١٩٥٠مايو  ١٧قضاء إداري، جلسة  -  ٦
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بالأمركانولما      ركأنيج ديريت إنالقاضيلتق ارف ً ا عملياعتب ً ا ا ارهيحسمأنيجبمهم اختي
ويض ديللتع ي،أوالنق والعين رصوه ىالح تمرارعل قاس ير المراف ة،س ألةالعام ةفالمس متروك

مناسبهومايختاربحيثللقاضي

العامةبالمنشأةالمساسعدمبدأ

طرد      اءاض يداريالإالقض ا،ف ذلكفرنس يوك ر،ف ىمص ضعل داررف رإص ةلجأوام  دارةالإه
ا،الانبعاثاتوقفإلىتهدفأعمالتنفيذأوللضررالمسببةالمنشآتإزالةرفضوكذلك الناتجة عنه

دأعليهأطلقمبدأالأحكامهذهمنيستخلصأنإلىالفقهدفعماوهو دممب ائجع اس نت بالمس يرت

دأ يمةبالمنوهو،مب شأة جس

ً المنشاتلهذهللمجاورينبالنسبة انيمسبمايقضيأنقاضِ كلعلىيحظرالمبدأ،لهذاووفقا بكي

والعامة،المنشأةسيرأو دالمنشأةكانتحتى ول ربشكلأقيمتق انوني؛غي ثق طدارةالإإنحي فق
راً يصدرأنالقاضييستطيعولاتقرر إزالتها،أنتستطيعالتيهي أوبتصحيحدارةالإجهةىإلأم

العامةالمنشأةفيوضع معينأوأمربتعديل

ا،التغلبداريالإالقاضيحاولفقدالقاعدةهذهوجودمنالرغموعلى        كعليه دماوذل رر عن ق
مأن ىيحك ةعل دفعدارةالإجه ويضب يالتع ورةف رادص نويإي دفعس روري نللمض رر ع الض

لفرنساالدولبعضتشريعاتفيالحالهوكمايعيستطإنهكماالمستمر، مإصدارقب انون رق  الق

نة ١٢٥ ي ١٩٩٥ لس ر ٨ ف ر ١٩٩٥ فبراي ي،ومص الاتف يالح وزلا  الت ايج يفيه ى القاض عل

مأنداريالإ ىيحك ةدارةالإعل ةبالغرام االتهديدي ىلإجباره امعل لالقي ا،بعم مأنم ل الحك يكم
ً بالفوائدحكمبالالماليبالتعويض انونلقواعدوفقا دني،الق ثالم هذهبحي ىالفق يأنإل القاضي ف

الضرربوقفلتقوممباشرةغيربصورةدارةالإلجهةأمربتوجيهقامالحالةهذه

 
 

ى  لم يتضمن الدستور المصري الجديد الصادر في عام  في أي مادة من مواده ما يشير إل

اذ  التزاماعترافه صراحة بالقيمة الدستورية لمبدأ الحيطة، إذ لم يلق أي  ة باتخ ى عاتق السلطة العام عل
ف عن جراءالتدابير والإ ات اللازمة لحماية البيئة من المخاطر غير المؤكدة، وهو في ذلك الشأن لم يختل

ة فكل من نهج سلفه دستور  الدستورين قد تجاهلا أي ذكر للتدابير الوقائية اللازمة لحماية البيئ

ل  طبقا لمبدأ الحيطةبصفة عامة ، و ا ك بوجه خاص ، وذلك على الرغم من المكانة المتميزة التي يتحمله

منهما على المستوى الدولي

دل بموجكذلك فإنه عند النظر إلى قانون حماية البيئة المصري رقم  م المع انون رق ب الق

م لسنة  وزراء رق يس مجلس ال واللائحة التنفيذية الخاصة به الصادرة بموجب قرار رئ

نة  م لس وزراء رق يس ال رار رئ ب ق ة بموج نة والمعدل ة  لس وانين البيئ ى ق أو إل

ً لتزاماالسابقة أو حتى اللائحة على صدور ذلك القانون ، نجد عدم وجود نص صريح بفرض  ً  ا ا  أو واجب
ا اكتف ة ، وإنم دأ الحيط ق مب ة بتطبي لطات العام ى الس ض الإ ىعل ذكر بع راءب ود ج ن أن يق ي يمك ات الت

ول عام  ى حل ك حت دأ ، وذل ق المب ؛ تطبيقها من قبل السلطة العامة ، بنحو غير مباشر ، إلى تطبي

                                                             
  .٢٦٢، المسئولية الإدارية، مرجع سابق، صسعاد الشرقاوي. د -  ١
ك ٢٢٦، ١٧٠لفرنسي؛ والمواد من القانون المدني ا ١١٥٤، ١١٥٢المواد  -  ٢ ي ذل دني المصري ، راجع ف انون الم : وما بعدها من الق

 .٣٧٣، مرجع سابق، صجورجي شفيق ساري. د
لال. د -  ٣ د السميع ه دين عب لاح ال طفي ص ابق، ص مص ع س ائي، مرج وث الضوض ن التل ة ع ة للدول ئولية الإداري ا  ٣٢٠، المس ، وم

  .بعدها
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وزراءحيث تمت الموافقة عل مشروع قانون السلامة الإحيائية من قبل م س ال ه جل م من خلال ذي ت وال

الاعتراف صراحة بتطبيق مبدأ الحيطة

رى  ريحة وأخ ات ص هدتا اعتراف رحلتين ش ين م ز ب ا التميي ين علين بق ، يتع ا س ى م اء عل وبن

المصرية  دارةمن قبل الإ ضمنية بمبدأ الحيطة

ة  ل مىالأولالمرحل ن قب ة م لامة الإحيائي انون الس وم بق روع المرس ل مش امقب ي ع وزراء ف س ال جل

بعد مشروع المرسوم بقانون السلامة الإحيائيةوالمرحلة الثانية

 
 

دأ الحيطة  ق مب ى تطبي على الرغم من الفراغ التشريعي والدستوري من حيث النص صراحة عل

مُن بعض ، إلا أننا نجد تعرض  ، حتى عام  المشرع المصري للمبدأ بصورة ضمنية من خلال تضَ

م  ة رق ة البيئي انون الحماي ة ، لسنة نصوصه التشريعية وعلى وجه خاص ق ه التنفيذي ولائحت

لبعض النظم والتدابير التي تقود بصورة غير مباشرة إلى تطبيق المبدأ

د من القانون سالف الذكر  ىالأولوبالنظر إلى نص المادة  ، نجد أنها قد نصت من خلال البن

ا  إجراءعلى ضرورة منها ؤثر إقامته د ت ي ق روعات المقترحة الت ة للمش دراسات وتحليل الجدوى للبيئ

وممارستها لنشاطها على سلامة البيئة ، وذلك بهدف حمايتها 

ادة  ص الم وء ن ي ض ابقة ف ادة الس ه الم ت علي ا نص ى م النظر إل ة التوب ن اللائح ة م نفيذي

ل شخص  لسنة لقانون البيئة المعدلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم  ، والتي ألزمت ك

ارطبيعي أو  ى الجهة الإاعتب روع إل ي أو المش أثير البيئ ويم الت ديم دراسة تق ة داريي عام أو خاص بتق

ين الجانب ، فإنه  المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع يلزم أن نفرق ب

ادة  د ىالأولالشكلي واللفظي لتطبيق نص الم ذا بن ي له ب العمل ة والجان ة البيئ انون حماي من ق

التطبيق

مرة دراسات  وللأ لسنة فمن الناحية الشكلية ، نظَّم قانون حماية البيئة المصري رقم 

رغم تقييم الأثر البيئي ، والتي تؤدي بطريقة مباشرة ف ى ال دأ الحيطة فعل ق مب ى تطبي ي بعض الحالات إل
 ً ا اء نص د ج ري ق ة المص ة البيئ انون حماي ي ق وارد ف نص ال ن أن ال ً  م ا دأ  عام ر لمب من أي ذك م يتض ل

ة ظ الحيط دإلا أن لف ً ق ا ابقة كافي ادة الس ص الم ي ن وارد ف رورة  ال ى ض ارة إل راءللإش ات  إج دراس

ر  طة تثي ارس أنش ي تم روعات الت ارة للمش ة ، بعب اطر بيئي دوث مخ ة ح ول إمكاني ك ح ال أو الش الاحتم

أخرى تلك التي لا يتوافر اليقين العلمي بشأن المخاطر المترتبة عليها

                                                             
م من اللائح ١٠تنص المادة   - ١ وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ة الصادرة بموجب ق انون البيئ ة لق ة  ١٩٩٥لسنة  ٣٣٨ة التنفيذي والمعدل

ة "على أن  ٢٠١١لسنة  ١٠٩٥بموجب قرار رئيس الوزراء رقم  ديم دراس ام أو خاص بتق اري ع زم كل شخص طبيعي أو اعتب يلت
ة ال ة الإداري ى الجه أة أو المشروع إل ي للمنش أثير البيئ ذ المشروع تقويم الت ي تنفي دء ف ل الب ة للترخيص قب ة المانح مختصة أو الجه

ة  ئون البيئ از ش درها جه ي يص ة الت ال النوعي س والأحم فات والأس ميمات والمواص ر والتص اً للعناص ة وفق راء الدراس ون إج ويك
ة ة المختص ات الإداري ع الجه يق م رخي. بالتنس ة للت ة المانح ة أو الجه ة المختص ة الإداري وم الجه ات وتق ة البيان د من كاف ص بالتأكي

رأي ديم . المطلوبة قبل إرسالها لجهاز شئون البيئة لإبداء ال اطق الصناعية بتق ة المختصة المسئولة عن المن زم الجهات الإداري وتلت
ي حا لبية ف أثيرات س ا يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود ت ة بم ع الأنشطة بالمنطق ة دراسة لأحمال التلوث البيئي ومخطط توزي ل

رأي ا ، تجاوز أنشطة غير متوافقة داء ال ا وإب ة لمراجعته از شئون البيئ ي ويجب تقديم هذه الدراسة لجه ال لبيئ وائم الأحم وإصدار ق
ات  لبة والمخلف ات الص ة إدارة المخلف منة خط ناعية متض ة الص ة للمنطق ة المتكامل ة الإدارة البيئي ة خط ذه الدراس ق به ة ويرف البيئي

ا ة مي اه الخطرة ومعالج اء ومي واء والضوض ة اله ذاتي لنوعي ة الرصد ال ا وخط ائي منه تخلص النه ة ال ناعي وكيفي ه الصرف الص
  ."الصرف بالمنطقة 
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ة ات الدولي ة والاتفاقي دول المقارن ريعات ال ه تش ا تتطلب ا لم ل وفق ر تمث ع الأم ي واق ي ف  فه

ى  والوثائق الدستورية راحة عل ي نصت ص دأ ، الخطوة الت ا  ىالأولالمب دأ ، فجميعه ق المب و تطبي نح

يم  إجراءتتطلب من السلطات العامة أن تتولى وقبل إصدار قراراها بتطبيقه ،القيام ب ة لتقي دراسات مبدئي

الأثر البيئي للنشاط أو المشروع على البيئة وصحة الانسان

ى ات تقييم الأثر البيئي بالمإجراءومما سبق ، يتضح اختلاف  ر عن المعن عنى المعروف في مص
د من  ة للعدي ة الداخلي الدقيق لمبدأ الحيطة المعروف في الاتفاقيات الدولية أو حتى ذلك الذي تبنته الأنظم

ادة التشريعات المقارنة د سنداً  ىالأولوإن كان نص الم ن أن يع ري يمك ة المص ة البيئ انون حماي ن ق  م

 ً في شتى المجالات المتعلقة بحماية البيئة وصحة الإنسان لتبرير وتطبيق النهج التحوطي قانونيا

اء الإ هد القض د ش ائية ، فق ة القض ن الناحي ي  داريوم ائية الت ات القض ض التطبيق ر بع ي مص ف
م الصادر  ة ، الحك ة الأثري تظهر بعض بنوده تطبيق المبدأ نذكر منها وبوجه خاص في مجال حماية البيئ

ة القضاء الإة العليداريمن المحكمة الإ ن محكم م الصادر م اء الحك ب وقف  داريا بإلغ رفض طل ، وب

اريخ لسنة تنفيذ القرار رقم  ه والصادر بت ون في يس مجلس المطع من رئ

ورث  إدارة ين م رم ب رم المب ة اله ف بمنطق تغلال مقص اء واس د لإنش اء عق رية بإنه ار المص ة الآث هيئ

ا في شركة مشروعات صحاري السياحية وبين الهيئة العامة للآثارامنً ا متضالمدعي بصفته شريطً 

ة الإكما ذكرت المحكمة في ذلك الشأن د خول جه اء  دارةأنه وإذا ثبت أن القانون ق سلطة إنه

د  ذ العق حى استمرار تنفي ام أو أض ق الع العقد إذا ما حدثت ظروف أصبح معها العقد غير ذي فائدة للمرف
                                                             

  .المادة الخامسة عشر من إعلان ريو دي جانيرو  - ١
  .المادة الخامسة من ميثاق البيئة في فرنسا  - ٢

Loi constitutionnelle n 2005،205 du leur mars 2005 relative à la Charte de L'environnent, JORF n51 
du mars 2005, p. 367. 

لا  - ٣ رة، ك ر مباش ورة غي ار، وبص ة اعتب ى إمكاني ه إل ض الفق ب بع ي ذه ر البيئ يم الأث راءات تقي ى إج افة إل ريعات  وبالإض ن تش م
ة ل الإجراءات التحوطي ة من قبي ة المختلف أمين البيئي ة الت ارمة وأنظم ارمة، . المسئولية الص ئولية الص ق بتشريعات المس ا يتعل ففيم

ة  وص تحوطي ر نص ه، فهي تعتب ي مواجهت م يثبت ركن الخطأ ف و ل ى ول وث حت اد مسئولية المل والتي تكتفي بحدوث الضرر لانعق
ار تد ا آث ل أن يكون له ى شريطة أن تعد أداة تحفيزية قانونية ضد الأنشطة أو ضد توليد المدخلات البيئية التي من المحتم ه عل هوري

ان حة الإنس ة أو ص ن البيئ ل م ي تح ، ك رح ثفه احب المشروع المقت واءً  ،ص ان شخص س ً ك ا ا ا أم معنويً ار  طبيعيً يم الأث ى تقي عل
ادي  ، الضارة المحتملة لأنشطتهم وذلك قبل حدوثها ار من أجل تف ك الأث ى الأخذ بالحيطة وتجنب تل م عل ا له افزًا قويً فهي تخلق ح

ك شأن تشريعات  ، أما فيما يتعلق بأنظمة التأمين. قواعد المسئولية الصارمةوقوعهم تحت طائلة  ي ذل فنجد أن تلك الأنظمة شأنها ف
ار  ا آث ب عليه د يترت ي ق ة الت د المدخلات البيئي ة تولي ي مواجه ا ف افزًا ماليً ق ح المسئولية الصارمة تتسم بالطابع التحوطي فهي تخل

ا أو يشريطة ألا ي ،محتمل إضرارها بالبيئة يهم أطرافً ل حتوافر يقين علمي بشأن حدوثها ويحدث ذلك فقط عندما يكون المؤمن عل تم
ة وأن يكونوا أطرافاً في الأعمال التي تم التأمين ضد حد ي حال ؤدي ف د ت ا ق ا إنه ة كم ثها والتي يحتمل أن يترتب عليها أضرار بالبيئ

التعويض عن الأضرار  ، ليتهمتحققها إلى إخضاع أصحابها لنظام المسئولية وتقرير مسئو ة ب إذ يكون من حق المضرورين المطالب
  .البيئية التي لحقت بهم

J. Cameron, op. cit., p.50. 
ة   - ٤ ي جلس ه  ١ف ن يوني ه وألزم ١٩٨٩م ون في رار المطع ذ الق ف تنفي ه بوق ون في ا المطع اء الإداري حكمه ة القض درت محكم  تأص

روفات ة المص ة الإداري ت  ، الجه ى أن وأقام اءها عل ة قض وز "المحكم ذي تج دي ال ود بالتع ى المقص تقر عل اء الإداري مس القض
ال من  إزالته بالتنفيذ المباشر هو العدوان المادي الذي يتجرد من أي أساس يستند إليه ى م انوني عل ي ادعاء بحق ق إذا تمثل الأمر ف

ه أموال الدولة وكان لهذا الحق ما يظاهره من الأسباب والأسانيد ال ه فإن ى مدعي ذا الحق وأنكرته عل قانونية وجحدت جهة الإدارة ه
وق وتنحسر  أن حول حق من الحق والحال هذه ترتد الأمور إلى حالتها الطبيعية ونكون أمام نزاع قانوني بين الإدارة وأصحاب الش

ا الالتجا ين عليه ذ المباشر ويتع ى عن الإدارة سلطتها الاستثنائية في إزالة التعدي بالتنفي ر إل ع الأم ق الطبيعي وهو رف ى الطري ء إل
انوني زاع ق ه ،  القضاء المختص ليحسم ما دار بين الإدارة وذوي الشأن من ن رار المطعون في د أن الق ان ظاهر الأوراق يفي ا ك ولم

ا  م افيم انون رق ام الق ه من أحك تند إلي ى حدي ،١١٧٫١٩٨٣س دعي عل وع تعدي من الم ه بوق ار وادعائ ة الآث تراحة بشأن حماي ة اس ق
ع  ،الهرم الأكبر م يق ة الإدارة ول ين جه وإنما هو استناد في غير محله لاستناد المدعي في استغلاله تلك الحديقة إلى عقد مبرم بينه وب

ا اللجوء إل ين عليه ى منه عدوان مادي على تلك الحديقة الأمر الذي لا يجوز معه لجهة الإدارة أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر وكان يتع
ع  ه لسنده الصحيح من الواق القضاء المختص ليفصل بينها وبين المدعي فيما ثار من نزاع الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون في

ذه ائج ،  والقانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفي رار من نت ذا الق ذ ه ي تنفي ا ف وافر ركن الاستعجال لم لاً عن ت فض
هيتعذر تداركها فيما ل ة القضاء الإداري ". و قضى فيما بعد بإلغائ ات "راجع حكم محكم راد والهيئ رة منازعات الأف ة  ،"دائ  ١جلس

  .ق٤٣لسنة  ٣٥٦١الدعوى رقم ، ١٩٨٩يونيه 
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ل محل لا يحقق المصل د الماث ى العق ق عل حة العامة ويهدد حسن سير وانتظام المرفق العام وهو ما ينطب
زاراً  دارةالنزاع حيث تقوم جهة الإ ون م م ليك ري مه ع أث ً  بتجهيز المكان لاستخدامه كموق ً  سياحيا ا  قومي

 ً ا ن  عالمي لاحها م ن إص ن أضرار لا يمك د يصيبه م ا ق ه مم ه وحمايت ه ورعايت اظ علي راء ويجب الحف ج
ذا  دارةاستخدامه على غير نحو ما تضمنه العقد المذكور ، ومن ثم فحيث إنه قد بادرت جهة الإ اء ه بإنه

 ً ة  العقد بمقتضى السلطة المخولة قانونا وال عام ى أم لها وأضحت من ثم يد المطعون ضده يد متعدية عل

ا  توجب إزالته ة تس ة للدول ً إداريمملوك ة الإ ا درت جه د أص الي فق م  دارة، وبالت ا رق نة قراره لس

 ً ا انون لوقف  بإزالة هذا التعدي وفق ه لا يوجد سند من الق انون فإن م الق ا تقتضيه صحيح حك لم

تنفيذ القرار

راراً  داريوبالمثل فإن القضاء الإ ذ ق د أوقف تنفي ة حدائق  ق دقي بمنطق ى فن زه ومبن بإنشاء منت

ى مساح ة بالإسكندرية عل ي ة الشلالات الأثري ة ف ة الطبيعي رار بالبيئ ال الأض ع لاحتم ر مرب مت

دائق ذه الح ام ه وى أم ع دع ت برف كندرية قام ة بالإس دقاء البيئ ة أص ية أن جمعي ذه القض ل ه ومجم

اء الإ ة القض ار  داريمحكم ى للآث س الأعل ا للمجل فته رئيس ة بص ر الثقاف كندرية ووزي افظ الإس د مح ض
م بصفة  إدارةئيس مجلس ورئيس حي وسط الإسكندرية ور ا الحك روب ، تبغي منه اردايزان ج ركة ب ش

اريخ  الترخيص للمدعي مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ الاسكندرية بت ب

م بموجب  إدارةعليه الرابع ب ذ الحك واستغلال منطقة حدائق الشلالات وما يترتب على ذلك من آثار وتنفي

وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار مسودته بغير إعلان

اء الإ م  داريوكذلك نجد الحكم الصادر من محكمة القض دعوى رق ي ال ري ف لسنة المص

ه  ة أمام دعوى الماثل ي ال ر ف ه أق ذر ، إلا أن ة والح دأ الحيط راحة بمب رف ص م يعت و وإن ل ق ، فه

دعوى ورة توافر ركني الجدية والاربض ستعجال التي تبرر إصدار قراره بالحكم بصفة مستعجلة بقبول ال
ون داري، وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإ شكلاً  ة التليف ة المدعى عليها بالتصريح المبدئي لإقامة محطة تقوي

رار  ائي والق ار الكهرب داد هذه المحطة بالتي ة وإم قة المدعي ه ش ع في المحمول على سطح العقار الذي تق
ات والاتصالات السل ورة المعلوم ي ث بي بالامتناع عن إزالة هذه المحطة لدرء مخاطر التطور المستمر ف

ار  اد الجدل بشأن الأث ، التي قد يتعذر تداركها فيما بعد ، وذلك على الرغم من غياب اليقين العلمي وازدي
ن أ ى صحة التي ترتبها ترددات وذبذبات الإرسال الصادر من شبكات وأجهزة المحمول م اظ عل ل الحف ج

وافر الإنسان المصري دأ الحيطة أو الحذر ، إذ يت ق مب م الصادر مع مضمون تطبي هذا لا يتوافق الحك

ه  ه أو تداركه حال حدوث ل لا يمكن تفادي رر محتم ود ض ة في وج فيه ذات الشروط الموضوعية المتمثل

ك ا فضلاً حالة الاستعجال دوث تل ي بشأن ح ين العلم اب اليق ك جدي بشأن لمخاطر عن غي ود ش وج

حدوث الضرر

  : ويرى الباحث

                                                             
  .ق٤٣س  ،٣٥٦١الدعوى رقم  ،١٩٩٢نوفمبر  ١٥جلسة  ،إدارية عليا - ١
  .ق٥٨س  ،٤٤٣٦الدعوى رقم  ،٢٠٠٠أغسطس  ٢٢جلسة  ،قضاء إداري  - ٢
ة  نذكرت الجمعية شرحًا لدعواها أ  - ٣ ة والحضارية لمدين الم التاريخي ة حدائق الشلالات من المع ة  الإسكندرية،منطق ذ مائ أنشئت من

احة  ى مس ام عل ي ٤ع لالات رئيس وات وش اباً وقن منة هض ميمها متض م تص ديم وت كندرية الق ور الإس ري لس رج الأث ا الب داناً وبه  ةف
رة البجعوبحيرات وحدائق بها مجموع ازينو وكشك وبحي ا ك ع به ادرة ويق اطني . ة من الأشجار الن ارهم من ق دعيين باعتب وإن الم

ع ه الراب دعي علي ن الم رم م رخيص المب ذاً للت ة تنفي تغلال الحديق ن اس الإعلان ع وا ب كندرية فوجئ دقي . الإس ى فن ة مبن ك بإقام وذل
ا متر  ١٣٠٠٠وأماكن لبيع المأكولات والمشروبات على مساحة  ا والممرات المجاورة له ا القديمة وملحقاته تشمل أرض الكافتيري

يس  رار رئ وارد بق ع الحظر ال والجبلاية النادرة وتعلية هذه المباني عدة أدوار من شأنه الانتقاص من الانتفاع بالحديقة ويتعارض م
ي الأراض ١٩٩٦لسنة  ٢٦٠٣مجلس الوزراء رقم  ال ف ة أعم ة والحدائق والبساتين وسائر بشأن عدم إنشاء مبان أو إقام ي الزراعي

  .المباني القائمة على هذه الأراضي والمساحات ةالمساحات الخضراء داخل كردونات المدن والقرى المعتمدة أو توسيع أو تعلي
  .ق٥٥س  ،٨٤٦٩دعوى رقم  ،٢٠٧ديسمبر  ١١جلسة  ،قضاء إداري  - ٤



٣٢ 

ه  ن أن رض وم لال ع اء الإخ رص القض لاء ح ر بج ابقة يظه ام الس و  داريالأحك ري ، وه المص

ى الأخذ دارية الصادرة من قبل الجهات الإداريمراقبته لمدى شرعية القرارات الإ دون الإشارة  ة ، عل

ا ، وذلك على الرغم من عدم وجود نصوص قانونية تلزمه بذلكإلى حدوث مخاطر قد يتعذر تداركه

  الفرع الثاني

  بعد مشروع المرسوم بقانون السلامة الإحيائية
ر روعيعتب انونمش لامةق ةالس نظم،الإحيائي ةالم داولاللعملي اجرةت يوالمت لعف الس

ـة ً المهندس ا ذي،وراثي رهوال سأق وزراءمجل يال امف روعاول٢٠١ ع انونمش يق ةف جمهوري

ر نصمص ة ي راحةالعربي ىص رضعل زامف بالت ىوواج اتقعل لطةع ةالس يمالعام ةبتنظ عملي
عوالحذرالحيطةبمبدأالأخذأهمها،عدةأساسيةخلال مبادئمنتداولال منتجاتأياستخدامومن
ةتضرقد يبـسلامة البيئ دسلوكياتمواجهةف ؤديق ىت لجسيمضررحدوثإل ىالمدىطوي عل

ة، لإذاإلاالبيئ وافر دلي يت اطععلم نق ابع ررغي لالض ً المحتم ا روع،فوفق إنللمش اطرف المخ

ـة ـتخدام المنتجاتالمحتمل ةلاس االمعدل اوراثي االمصنعةومنتجاته يوإطلاقه ةف دالبيئ ايمت تأثيره
طليسليشمل ائيفق وع الإحي اعالاوالنسيجالإنسانوصحةالتن ع،يقتصادلاوايجتم اللمجتم وإنم
 ً .القوميالأمن أيضا
اويتضح      روعأن،سبقمم انونمش ةالسلامةق مالإحيائي النصيكتفل راحةب ـىص ـدأ عل مب

ً إنما،المؤكدةغيرالمخاطرلمواجهةالحيطة هوحرصا ىمن ةعل ةحماي ـسانوصحةالبيئ ـد الإن فق
دميفهـمالذيالأمرالمخاطرتقييمدراساتإجراءلقبالمنتجاتلتلكالتجاريالاستخدامحظر منـه ع

ـشاطصاحبتكليفدونالحيطةمبدأبتطبيقةداريالإالجهةقيامإمكانية ـةالن ـبداي دراسات إجراءب
انونالمرسوممشروعيتوافقالنحوذلكوفي،المخاطرتقييم عبق ـمم ـامعظ اتوردم ـي الاتفاقي ف

المبدأعلىصراحةنصتالتيالدستوريةوالمواثيق

ن       لوم اك بقم ه،س النظرفإن ىوب دورإل ارزال دأالب ةلمب ىالحيط ـستويعل ـدوليالم ال
ىومـاترتب هعل امنتطبيق ةمجالفيعدةمزاي ةحماي فيدورهعنفضلاً الإنسانوصحةالبيئ

اتوآووسائلمبتكرةحلولإيجادعلىوالأنشطةحـث المشروعات ةلي ةتكنولوجي ةصديقةبديل للبيئ
ل، ا نأم يفإنن ونأنف روعيك انونمش لامةق ةالس ةالإحيائي ةنقط ـوىالأولالانطلاق ـريسنح تك

راف ـيم الاعت دأوتعم ةبمب يالحيط تىف الاتش ةمج ةحماي حةالبيئ ةوالص اءدون،العام الاكتف
ةالمنتجاتعنالناجمةالمخاطرفـي مواجهةبتطبيقـه ً المعدل ا ل،وراثي رب كمنوأكث اذل لفإنن نأم

ـةلمبدأالدستوريةالقيمةإضفاءأهميةيدركأنالمصريالمـشرع الدستوريمن ـديوأنالحيط يقت
ذيبنظيـره الفرنسي فيال ىأض دأعل اقخلالمن،المب ةميث ودستوريةقيمة،الفرنسيالبيئ تعل

ـسانوصحةللبيئةالحمايةدرجاتأقصيإلىالوصولأجلمنالقانونيةالقواعدغيرهـا منعن الإن

والمستقبليةالحاضرةبالأجيالتضرقدمحتملةأي مخاطرمـن

الباحث يرىو
ة راءإمكاني ادةإث انونم دأداريالإالق وطبمب ـث؛ التح ـن حي اريمك درً هاعتب تملاً امص مح

ـةالسياساتلمعظمالرئيسةالأداةليصبحوالمساءلةللشرعية بالعام ـدر المتطل المخاطردارةلإبالق
يالأداةهاعتبارإمكانيةعنفضلاً ، رصالت ىتح ويرتشجيععل عنةداريالإقواعد المسؤوليةتط

ال كالإهم ببوذل دةاتلتزامالابس يالجدي دهاالت ةيول ـدموالمتعلق ـاذ الإبع راءاتخ دابيراتج والت

ددذلكوفيالمحتملالضررحدوثلتجنبمةاللازالوقائية هالص ـين منفإن ىالوصولأجليتع إل

                                                             
داول  -  ١ الم جدلاً أنه وبينما تحاول السلطات المصرية تنظيم ت هد الع ً  هذه المنتجات، يش ا  واسعا اع . حوله اد إجم ابق، س ـي وقت س فف

 ً ا ة جيني ى المنتجات المعدل ذلك أوروبي على فرض حظر تام عل ا وك ة جيني ، حيث علقت سويسرا السماح بزراعة المنتجات المعدل
ذور وفي أوروبا عم. ،وهو ما أيدته السويد وتشيكيا  ٢٠١٣السماح بتجارتها حتى سنة  ومـا، تقلصت مساحة الأراضي المزروعة بب

 ً ـام  ٩٤إلى  ٢٠٠٨آلاف هكتار عام  ١٠٧من  معدلة جينيا ـار ع د  . ٢٠٠٩ألـف هكت ة الوف ى بواب ال الأصلي المنشور عل راجع المق
ً المصريين من فوضـى المنتجـات المعدلة وراثي يليكترونية ، قانون يحمالإ  .ا
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ة ىالنتيج يالمثل كف أنذل يع،الش اقتوس قنط دأتطبي ثالمب ـدبحي ـاق الايمت زامنط هلت ملب ليش
كالـسلطة العامة،عاتقعلىبهالوفاءعبءيقعاالتزامً هاعتباربفقطالاكتفاءدونالأفراد ىعلوذل
رار روطغ بش امالواج وصالع االمنص يعليه انونف لامةق حةالس يوالص ة ف اتالمهني الولاي

  .المتحدة
 

 
الرقابة القضائية على القرارات الإدارية تكون رقابة عادية ، أو رقابة محدودة. وقد يحدث أن         

ً لمضمونه أي بحسب ما إذا كان بالموافقة أو الرفض . وعلى سبيل المثال يخضع تتغير الرقابة  وفقا
قرار منح ترخيص المباني لرقابة محدودة ، بينما قرار الرفض يكون محلاً لرقابة عادية ؛ ويرجع هذا 

  التفاوت إلى أن القرار لا يكون مسبباً إلا في حالة الرفض.
القرارات الصادرة تطبيقاً لمبدأ الحيطة لم يستقر القضاء بشأنها حتى  وفيما يتعلق بالرقابة على        
. فالقضاء كان يمارس أحياناً رقابة محدودة على تقدير المخاطر التي من شأنها تبرير أو  ٢٠١٣العام 

، ويمارس في أحيان أخرى رقابة عادية ، سواء على المخاطر أو على  )١(عدم تبرير القرار الإداري 
التدابير المتخذة ، ويقرر أنه في حالة ما إذا رفضت الإدارة طلباً فردياً للتصريح في مجال التنظيم اختيار 

  . )٢(العمراني استناداً إلى مبدأ الحيطة ، يمارس القاضي رقابة عادية على التقدير الذي تقوم به 
الحيطة ؛ فالأمر يتعلق بتقديرات  فالرقابة المحدودة تبررها الطبيعة الفنية للمسائل التي يثيرها مبدأ      

فنية متخصصة تتعلق بفكرة عدم اليقين العلمي وتقويم أهمية المخاطر ، وهذه التقديرات ينبغي أن لا 
ً إلى الصياغة الواسعة للمادة (  ) من  ٥يتدخل فيها القضاء بصفة عامة . ويستند هذا القضاء أيضا

  .)٣(الميثاق الدستوري للبيئة
من  ٥بل تستند الرقابة العادية التي يمارسها القاضي في أحيان أخرى الى ان المادة وبالمقا       

الميثاق الدستوري للبيئة تضع قاعدة قانونية تقيد الإدارة ، ومن ثم يؤدي هذا التقييد الى اجراء الرقابة 
قد توصلت الى العادية ، وأن مبدأ الحيطة على غرار الأسباب الأخرى يعني انه مادامت سلطة الإدارة 

العناصر التي تبرر عدم اتخاذ تدابير الحيطة فالقاضي يجب أن يراقب تقديراتها أيضاً ، وإذا قرر البقاء 
بعيداً عن هذه الرقابة باسم التخصص او الطبيعة الفنية ، فيضعف ضمان الحق بسبب يرجع الى هذه 

لدستوري للبيئة واضحة في الزام من الميثاق ا ٥الطبيعة فقط . ويضاف الى ذلك ان صياغة المادة 
  . )٤(السلطات العامة بالتدخل ، وهو ما يقيد سلطتها التقديرية

) ٥( ٢٠١٣من ابريل  ١٢قدم المقرر العام في القضية التي صدر فيها حكم مجلس الدولة في          
يقاً لمبدأ الحيطة رؤية جديدة حول طبيعة الرقابة التي يمارسها القضاء في مجال القرارات الصادرة تطب

أنه لا توجد رقابة من نوع واحد ، وإنما رقابة متنوعة علة درجات ،   A.Lallet. ويرى المقرر العام 
وهذه الرقابة تتفاوت وفقاً لما إذا كان الامر يتعلق بتقويم المخاطر ، أو بتقدير تدابير الحيطة المتخذة ، 

  ابعة.وهذا النوع من الرقابة يتم على مراحل ثلاث متت
فالمرحلة الأولى تتناول تقويم المخاطر . فالادارة يقع عليها مهمة التأكد من وجود درجة معقولة        

من المخاطر تبرر إعمال مبدأ الحيطة. وهذه المرحلة تتم تحت رقابة تغطية من القاضي الذي اختار 
ً ؛ لأ ن الاتجاه القضائي يميل إلى ممارسة الانحياز إلى الرقابة العادية . وهذا الاختيار قد يبدو غريبا

رقابة محدودة على الموضوعات التي تتميز بالطابع الفني. غير ان الطابع الفني هذه الموضوعات ليس 
  .سوى عنصر يدخل في الاعتبار من جانب القاضي لتحديد نطاق رقابته 

                                                             
1   - CE, 19 Juill., n.28687. 

راد نتيجة التعرض وي ي يمكن أن تحدث للاف اطر الت ة بشأن المخ ارف العلمي ة المع قرر مجلس الدولة في هذا الحكم أنه بالنظر إلى حال
ي  دير ف ي التق ينّ ف أ ب وباً بخط ة مش دة المقاطع رار عم ون ق ول لا يك ون المحم ات التليف ة هوائي بب إقام ية بس الات الكهرومغناطيس للمج

  الميثاق الدستوري للبيئة.) من  ٥ضوء المادة ( 
2   - CE, 30 Janv., 2012, n . 344992,ste orange France. 
3  - Concl, D.Betteghi, CE, 30 janv. . 2012, précité . 
4   - CE, 12 avril 2013 , Assoc. Coordination interregional stop THT, n . 342409 . 
5  - Concl. D. Betteghi, precitees ; S. Caudal, Existe-t-il un principe de précaution appliquée par Lee 

juge administratif; RFDA. 2017 p. 1061 . 
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إجراءات تقويم المخاطر  وأما المرحلة الثانية فتفرض الرقابة العادية للقاضي للتأكد من أن       
تطبيقها بواسطة السلطات العامة أو تحت رقابتها. وهذه الرقابة لا تستدعي اية ملحوظة خاصة ؛ لأن و

  . )١(من الميثاق )٥(مضمونها يتفق مباشرة مع المادة 
وفي المرحلة الثالثة والأخيرة وهي تقدير عنصر التناسب فقد انحاز القاضي الى الرقابة         

ً للرقابة التي يمارسها على تناسب تدابير الضبط ومن ثم تنحصر الرقابة في ال محدودة ، وذلك خلافا
التأكد من انتفاء الخطأ البين في التقدير في اختيار تدابير الحيطة وذلك في الحالة التي اتخذت فيها 

  ن الرقابة عادية..أي بالموافقة ؛ أما إذا اتخذت تدابير بالرفض تكو)٢(الإدارة تدابير تصريحية
وليس مبدأ امتناع ، وحين   actionويرجع هذا الاهتلاف إلى منطق مبدأ الحيطة ؛ فهو مبدأ عمل        

تتخذ الإدارة قرارها برفض اتخاذ تدابير ، فهذا القرار يبرر رقابة متعمقة ؛ لأنه يحدث نتائجه الأكثر 
للوكيميا لدى الأطفال ، وهو أمر يبرر تطبيق مبدأ أشار الحكم إلى تزايد مخاطر وقوع ا نضرراً . وبعد أ

الحيطة ، فقد انتهى إلى ان تدابير الحيطة التي اتخذها صاحب الاعمال ، لا يمكن النظر إليها على أنها 
غير كافية حسب الظاهر ، بالنظر إلى الهدف المتمثل في منع وقوع ضرر يمكن أن ينشأ من تعرض 

  ة منخفضة الترددات.المساكن لمجالات كهرومغناطيسي
ً إلغاء القرارات استناداً إلى مخالفة         وسواءً كانت رقابة القضاء عادية أو محدودة فلا يقرر غالبا

بشأن إلغاء قرار  ٢٠١٩من يناير  ١٥في  Lyonمبدأ الحيطة. غير أن حكم المحكمة الإدارية في مدينة 
ً فريداً في هذا الترخيص بتسويق مبيد حشري ؛ بسبب احتوائه على ماد ة مسببة للسرطان يبدو حكما

  الاتجاه.
وينتقد البعض من الفقه اقتصار رقابة القضاء على تدابير الحيطة على الخطأ البين في التقدير ؛        

من الميثاق الدستوري للبيئة التي تشترط في  ٥لأن هذه الرقابة تتعارض مع الصياغة الواضحة للمادة 
ون مؤقتة ومتناسبة. كما لا يجوز أن يختلف نطاق هذه الرقابة وفقاً لمضمون هذه هذه التدابير أن تك

التدابير ، كما اقترح المقرر العام ؛ لأن هذا الاختلاف مقرر فقط في إطار تراخيص البناء وفقاً لقانون 
  .)٣(التنظيم العمراني ، كما تبدو الأسباب التي استند إليها في تقريره غير مقنعة 

اختصار يعمل مجلس الدولة رقابته على مبدأ الحيطة من خلال مرحلتين : فيبحث أولاً ما إذا كانت ب      
توجد مخاطر معقولة تبرر تطبيق مبدأ الحيطة. ويبحث ثانياً وعند الاقتضاء ما إذا كانت التدابير المتخذة 

  لمواجهة هذه المخاطر المحتملة كافية أم لا.
ين حديثين آخرين : أما الحكم الأول فيتعلق بمشروع التجريف الكامل في وقد أصدر المجلس حكم        
وقد خلص المجلس ، استناداً إلى الدراسات العلمية ، إلى أن استغلال المواد المجرّفة من  ) ٤( البحر 

البحر يمكن أن تكون له انعكاسات على تآكل الساحل ، ويمكن أن تسبب أضراراً جسيمة لا رجعة فيها 
  ة . وهنا تأكد المجلس من وجود المخاطر المعقولة.للبيئ

وينتقل المجلس إلى المرحلة الثانية وهي تقدير تدابير الحيطة التي اتخذها صاحب الاعمال. ويقرر        
المجلس أن مخاطر التآكل كانت محلاً لتقويم من دراسات علمية قدمت إلى هيئات مستقلة انتهت إلى 

لموافقة على الرؤية المعتمدة بعد أخذ التوصيات في الاعتبار ، بالإضافة إلى تقديم توصيات منهجية، وا
أن كراسة الشروط الخاصة بالالتزام تفرض على الملتزم، بمناسبة القيام بالمتابعة البيئية الدورية، 

م تكون الإدارة قادرة ، في ضوء ثتقويم التفاعلات المحتملة بين تشغيل الموقع وتآكل الساحل، ومن 
هذه التقويمات، على فرض التدابير لتجنب تآكل الساحل، وهذه التدابير لا يمكن اعتبارها غير كافية 
بشكل واضح ؛ بالنظر إلى الهدف الذي يتمثل في منع الضرر المحتمل أن يحدث من عبور الرواسب 

  .)٥(المرتبطة باستغلال المواد المجرفة

                                                             
1   - X. Domino et A. Bretonneau, chronique, AJDA, 2019 , p. 1046 . 
2   - « Mesures permissives ». 
3  - S.Caudal, précité. 
4   - « dragage de granulat en mer » 
5   -  CE, 25 fév. 2019, n. 410170, Assoc. Peuple des dunes des Pays de la Loire et Communauté de 

communes de l'ile de Noirmoutier, AJDA, 2019. P. 431 . obs.M,-Ch. de Montecler. 
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فس المنهج فيما يتعلق بتشييد خطوط كهربائية تحت وفي الحكم الثاني قام المجلس بإجراء ن      
الأرض ، وقد خلص المجلس رداً على الادعاء بوجود مخاطر معقولة بإصابة الأطفال بمرض اللوكيميا 

  .)١(؛ بسبب التعرض للموجات الكهرومغناطيسية

  

  

  

  الأولالفرع 

  :)٢( التكريس الدستوري لمبدأ الحيطة في فرنسا
اق  تعتبر فرنسا من أوائل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي نصت صراحة بموجب الميث

ة  دأ الحيط تورية لمب ة الدس ى القيم توري عل ي الدس ت البيئ ث نص ؛ حي

ه ر المادة الخامسة من الميثاق على أن رة وغي ار خطي ة ذات آث رار المحتمل ت الأض ا إذا كان ة م ي حال ف

ة مرئية فإنه يتعين ع ى حال النظر إل ين العلمي وب اب اليق رغم من غي ى ال ى عل ة ، حت لطات العام ى الس ل
ة  ام الموكول دود المه ي ح ة ف دأ الحيط ق مب ا بتطبي د قيامه د عن وافرة ، التأك ة المت ة الفني ة العلمي المعرف

اع  ا ، من اتب راءإليه يم المخاطرإج ذا فضلاً ات تقي ة والملائمة ل ه دابير المؤقت اذ الت ك عن اتخ درء تل

المخاطر

ولاً  ع حل لظروف استثنائية  ويتضح من النص السابق ، أن المشرع الدستوري الفرنسي قد وض
ي إجراءتتطلب  ؤثرة ف ة دون حدوث أضرار م رع للحيلول دخل المش ى ت رة دون حاجة إل ات للمبدأ مباش

البيئة

انون  دأ الحيطة إذ وقد جاء ق ع لمب دى الواس ذلك الص دا ل ادة  مؤك ه الم نص من خلال

ى أن  ة عل ة العلمي وافر المعرف ع ت ين العلمي م اب اليق ي أن غي دأ الحيطة يعن مب

ة  رار بيئي وقي أض ة بت دابير الكفيل ات والت اذ الاحتياطي ؤخر اتخ ب أن ي ة لا يج ة معين لال لحظ ة خ والفني
هذه الأضرار على العلاج حال حدوثها  يا ، كي لا تستعصيً اقتصادجسيمة محتمل وقوعها بتكلفة مقبولة 

د  وهو ما أخذ به تقنين البيئة من خلال ما تضمنته في نص المادة مستقبلاً  ه ، ليؤك من

على ضرورة تطبيق المبدأ

                                                             
1   - CE, 6e ch., 8 av 2019 , n.411862. 
2   -E. Fisher, J. Jones and R. Schomberg, op. cit., p. 73, etc. 
3  - Article 5: "Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances 

scientifiques, pourrait affecter de maniéré grave et irréversible l'environnement, les autorités 
publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines 
d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et l'adoption de 
mesures Provisoires et proportionnées afin de parer à la égalisation du dommage". Charte de 
l'environnement de 2004.  

4  -  " Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances 
scientifiques et techniques du moment ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et 
proportionnées visent à prévenir un risqué de dommages graves et irréversibles à 
l'environnement à un coût économiquement acceptable". Loi n 95،101 du 2 février 1995. Relative 
au renforcement de la protection de l'environnement. (Loi BARNIER)، legifrance. Gouv. Fr. 

5  - art. L. 110،1 le du code de l'environnement "Le principe de précaution, selon lequel l'absence de 
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas 
retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visent à prévenir un risqué de 
dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable". 



٣٦ 

دعم لذلك نجد في التعديل الدستوري والذي أدُخل على الدستور الفرنسي في مارس  ما ي

ال الصحة باهذا القول؛ حيث  ي مج دأ ف ق المب ز نطاق تطبي ارتجه إلى تعزي ا  اعتب ة إنم ة البيئي أن الحماي
ادة  لال نص الم ن خ رع الدستوري م ه المش  ىالأولهي وسيلة لحماية صحة الإنسان ، وهو ما ذهب إلي

ى أن  ة من ميثاق البيئة الفرنسي والتي تضمنت النص عل ة متوازن ي بيئ اة ف ي الحي رد الحق ف ل ف لك

وصحية

ب  الأولوفي حكمه  رار لعي ى الق ة الفرنسي أن الطعن عل س الدول في هذا الموضوع ، قدر مجل
ات يتعلق بغياب البيانات المتعلقة بعناصر تقدير وتقييم الضرر وكذلك الآثار المحتمل حدوثها جراءفي الإ

راء زر ة وصحة الإنسان ج ا والتي قد يكون لها آثار سلبية على كل من البيئ واع ، وهو م ذه الأن اعة ه

سبتمبر أصدر مجلس الدولة في وبناء على ذلك،يبرر وقف تنفيذ كافة الآثار المترتبة على القرار

م  بوقف تنفيذ كافة الآثار المترتبة على القرار الوزاري استناداً  قراراً  إلى مبدأ الحيطة لحين الحك

افي مشروعية القرار نهائيً 

دير داريرقابة القاضي الإ وتبدو أن ي التق أ الواضح ف في هذا النطاق مقيدة ، فهي رقابة للخط

ذر  ة والح اوز الحيط بب تج ا بس ون عليه رارات المطع لال الق ن خ وح م ر بوض ا يظه و م وه

اب أو نقص   ا بسبب غي أو على أقل تقدير من خلال القرارات المطعون عليه

الحذر الاحتياط أو 

  الثاني  الفرع

  من الأخذ بمبدأ الحيطة مريكيةالأ دارةالإموقف      
دأ عام  ه كمب ة تطبيق دى إمكاني ر من الجدل حول م ات المتحدة الكثي ي الولاي آثار مبدأ الحيطة ف

د ات المتح ديق الولاي ن تص رغم م ى ال ة ، فعل ة المختلف ات البيئي ة السياس ودي لحماي لان ري ى إع ة عل

دأ  والذي يعتبر واحداً جانيرو الصار عام  ى مب ي نصت صراحة عل ة الت من أهم الاتفاقيات الدولي

راحةً  نص ص ك رفضت ال ع ذل ا وم ا  الحيطة ، إلا أنه ي قوانينه ى ف ي دستورها أو حت دأ ف ك المب ى ذل عل
ً  أً أو على الأقل مبده مبدأ ملزما ً اعتباروتشريعاتها المختلفة ، و ة  توجيهيا ة لحماي ات التنظيمي ه الهيئ تتبع

اه نهجً اعتبار من ذلك واكتفت بدلاً البيئة وصحة الإنسان من المخاطر المحتملة زم له يخول  ا غير مل

لهيئاتها السلطة التقديرية في إتباعه من عدمه

                                                             
1  -M. Deguergue, Les avancées du principe de précaution en droit administratif français, Revue 

international de droit compare, Vol, 58, no. 2, 2006, p. 623. 
2-C.E., 25 septembre 1998, Association Greenpeace c.Ministre de l'Agriclture et de la Pêche, n 

19438;C. Castaing, op. cit., p. 229.   
3  -  C.E., 28 Juillet 1999, association intercommunale morbihan sous trés haulte tension, Rec. No. 

184268; CAA Bordeaux 5 Novembre 1998, COGEMA, Rec. No. 98BX01320. 
4  -  "… the United States considers precaution to be an "approach," rather than a 'principle' of 

international law …" A. Sirinskiene, op. cit., p. 357. 
ي انتخ  - ٥ ات المتحدة ف ام في ذلك الشأن تجدر الإشارة إلى أن السيد آل غور، المرشح السابق لرئاسة الولاي ة لع ات الرئاسة الأمريكي اب

ة بإدخال تعديل  ، ٢٠٠٨ ات الرئاسة الأمريكي ي انتخاب وزه ف ي حال ف د وعد ف ونائب الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، كان ق
نهج التحوطي  واد توضح سياسة ال ك التعديل عدة م دأ الحيطة وتضمن ذل ى مب على الدستور الأمريكي يتضمن النص صراحة عل

ي يت ةالت دة الأمريكي ات المتح ا الولاي ير عليه ين أن تس ه  ،ع ى أن نص عل توري ت نص الدس رح لل روع المقت ن المش ى م ادة الأول فالم
ى وجود مخاطر " اطع عل يتعين على الكونجرس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مقدمًا وفي وقت سابق على توافر الدليل العلمي الق

ة ى ت ،يمكن أن تضر بالبيئ ةاستناداً إل ع والطبيع ى المجتم ة عل ر تكلف ك الإجراءات سيكون أكث ل تل ي اتخاذ مث التحوط أو . أخير ف ف
دلاً من  علمياً،الحذر لا يتوقف فقط على فكرة المنع الظاهر أو توقع المخاطر المثبتة  ك،بل إنه ب ة  ذل وم الوقاي ين أن يتجاوز مفه يتع

  ".ل قبل وقوعها أو قبل وجود دليل علمي يثبت وقوع ضرربمعنى أنه يتعين على الكونجرس التحرك لاستباق المشاك
The body of the 28th Amendment project of the U.S constitution reads as follows: 

= 
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  ويرى الباحث :
دأ الحيطة ى مب نص صراحة عل دابير والإ أن المشرع الأمريكي وإن رفض ال بعض الت راءب ات ج

لاً  ي عم دأ ك ه ق المب بق تطبي ة ، أو إجراءتس ي الدرج ه ف ل عن ل وتق ي ، ب ر البيئ يم الأث ان ات تقي إذا ك
ى د اكتف ي ق رع الأمريك لامة  المش ة بس ك المتعلق ة تل ة ، وبخاص وص القانوني ض النص ي بع ع ف أن يتب ب

وط نهج التح لوب ال ة ، أس ة الهوائي ة البيئ ة وحماي ائييالأغذي ع الوق ة المن رف سياس دون أن يعت

ة دأ الحيط ا مب ي يتبناه ك الت ن تل ف ع اد تختل ة تك ي سياس راحة ، وه دأ ص ين بالمب اب اليق ؛ إذ أن غي

 ً ً  العلمي ليس شرطا لتطبيقها لازما

 ً ً  إلا أنه مع ذلك يجد الباحث في فكرة الواجب العام أساسا المعنى  صالحا لتطبيق النهج التحوطي ب
رو ود المع ا؛ إذ يق ع يتخطاهم ي الواق ل هو ف ق الدستورية ب ة والمواثي ات الدولي وص الاتفاقي ي نص ف ف

ل من الجهات الإ زام ك ى إل ة إل ة وأصحاب المشروعات داريالنص على الواجب العام في القوانين البيئي
دابير  اذ الت ةباتخ دأ الحيط ا لمب ه  طبق ل من و لا يجع ك النح ى ذل ه عل ى أن الأخذ ب ً تزامال، بمعن ً  ا ا  أو واجب

ً التزامبل إنه حقيقة يعد  الأفراديتوقف إعماله على تدخل السلطة العامة فقط دون  ه  ا يلقي بعبء الوفاء ب
دأ  ى خلاف مب ك عل ه ، وذل اء ب د الإخلال بالوف ئولية عن ا المس ل منهم ل ك ا ويتحم ل منهم اتق ك ى ع عل

د أهم شروط تطبيق مبدأ الحيطةالحيطة الذي يعد تدخل السلطة العامة بصورة منفردة هو أح

تلاف ك الاخ ة ذل اء  وبناء على أهمي ي إلق ة ف رة والمتمثل ك الفك ل تل رى الباحث أن الأخذ بمث ، ي
لمواجهة المخاطر  طبقا لمبدأ الحيطةفي اتخاذ التدابير  الأفرادواجب عام على كل من السلطات العامة و

ى السلطا ه عل اء بقصر تطبيق ق المحتملة وعدم الاكتف ي مجال تطبي رى التوسع ف ارة أخ ة ، بعب ت العام

مبدأ الحيطة ، يعد بمثابة الأداة الأفضل والأمثل لضمان نجاح وفاعلية تطبيق النهج التحوطي

  الثالث  الفرع
=

                                                                                                                                                                                            
=  

Section 1;"Congress shall take any necessary action in advance of scientific proof of evidence, that 
the environment may be harmed, on the grounds that any delay of action would be more costly to 
society and nature. Precaution is not simply the prevention of manifest or predicted risks that have 
been scientifically proven.  Rather, the precautionary principle goes beyond the notion of prevention 
in the sense that it insists that Congress move to anticipate problems before they arise or before 
scientific proof of harm is established". 
Section 2: The actions of human beings, corporations, and other entities shall be subject to 
examination of identifiable social and environmental gains or losses arising from any course of 
action.  
Section 3;" The precautionary principle shall be enforced so that the overall capacity of 
environmental systems will act as buffer for human well،being. However, any error in risk calculation 
shall be to the advantage of the environment. This entails leaving a sufficiently wide natural cushion 
in the functional equilibrium of natural systems. In effect, this means that humans must learn to 
widen the assimilative capacity of natural systems by deliberately holding back from unnecessary 
and environmentally unsustainable resource use because exploitation may prove to be 
counterproductive, excessively costly or simply unfair to future generations. Nature's assimilative 
capacity cannot always be taken for granted. 
Section 4; As a matter of moral right, vulnerable and critical natural systems and entities, namely 
those close to thresholds, or whose existence is vital for natural regeneration, shall have equal 
standing to human beings. 
Section 5; No real property shall be developed without the property owner demonstrating that no 
unreasonable harm will come to the land. 
Section 6; All Congressional spending decisions must integrate environmental policy from certain 
and known concerns that occur in the present, to future and more uncertain issues. 
E. Englund, Global warming, the precautionary principle, and the road to totalitarianism, Art 
available at : www.freedominion.com.pa. 
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   تطبيق مبدأ الحيطةالمصري في  داريدور القضاء الإ
د            اريخ ، والق ر الت ذ فج دل من ق الع ة تحقي ل القضاء أمان عرت الجماعة البشرية حم ذستش من

،الظالموقمع،المظلومونصفة،والطمأنينةالأمنتحقيقإليسبيلاً ،إليهالماسةالحاجةوعت

مستحقيهإليالحقوأداء

ار  ل ف ة المنتهي لك ومين والغاي فالقاضي هو ظل الله في الأرض ، وهو الأمل بين جنبات المظل

الي  لذا كان العدل ولم يزل حقا من حقوق الإنسان ، إعمالاً من ظلم مبين  ول الحق سبحانه وتع إن لق

الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 

انون دارةويقتضي العدل ألا يكون القاضي أداة صماء لإ نص الق ق ال ه أن يطب ل علي ة ، ب ي العدال
ياق الا ن الس لة ع ت الص ر منب و غي دور وه ك ال ؤدي ذل ه ، وأن ي م علت د تفسيره وفه اعبع ذي  يجتم ال

ه أن  ه ، وعلي ي المجتمع من حول رأ عل ي تط رات الت يعيش فيه ، وفوق ذلك فهو يرقب التحولات والتغي

يوازن بين التفسيرات المختلفة التي تتلاءم مع التغييرات التي تحدث من حوله 

 ً ا مون أو  وأي ث المض ن حي ة م اهيم القانوني ار أو المف ض الأفك ول بع اديمي ح لاف الأك ان الخ ك
ا  ا كم ي له ق العمل وء التطبي ي ض دد ف ة تتح ورتها النهائي ح أن ص ن الواض ه م ار ، فإن ة أو الآث الطبيع

ول الن ىيمارسه القضاء ، وعل ار صلابة الحل ي يفرضها هذا الأخير يقع العبء الأكبر في اختي ة  الت ظري
ة   درة الإقناعي ة أو الق ا المنطقي ت دعائمه ا  كان ك أي ي ، وذل ومدي فاعليتها في الاندماج في الإطار العمل

ارة  للمنادين بها ، وتثبت التجربة غير مرة أن كثيراً  ديل ت اء بالتع د القض من الحلول النظرية تمتد إليها ي

 ىوبالمواءمة تارة أخر

ة ويعت ن قائم ث م ل الثال بر حق الإنسان في بيئة ملائمة ونظيفة من أهم حقوق الإنسان في الجي
امن الا ي التض وم عل ي تق ان الت وق الإنس اعحق ين  يجتم رادب ذه  الأف ة ه ي حماي ة ف ب الدول ي واج وعل

وجي إل ىولقد أدالحقوق  داء ىالتقدم العلمي في المجال التكنول م اعت ة ومن ث ي البيئ ديات عل  ىعل تع

حقوق الإنسان 

د كانت مصر من  رور ىولأوق ة بض ل الدولي ي المحاف ادت ف ي ن دول الت د ال ة ، وق ة البيئ ة حماي
زة  ىانضمــت إل الات وأجه ي أنشطة ووك برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ إنشائه ، كما تشارك بفاعلية ف

الأمم المتحدة الأخرى التي تعمل في مجال البيئة 

ة ودول حوض البحر المتوسط ،  ومصر عضو بارز في مجالس وزراء البيئة العرب والأفارق

كما انضمت إلي العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بحماية الإنسان والبيئة

ارة ع ه ، ومن ع وأمان ن المجتم ن أم امخ وحص ة الش رح العدال ري ص اء المص ه والقض دل
ا  لال م ن خ امخ م ري الش اء المص ت القض د أثب ا وق ة وحماته دنة العدال ر س اة مص تقراره ، وقض واس

ه عل ام عظيمة أن وق  ىمستو ىأصدره من أحك ة وحق وم البيئ ة لمفه م والإدراك والمعرف ن الفه عال م
دور في أحكامه من المبادئ ما يؤكد هذه الحقوق ويرسخها ، وي ىالمواطنين المتصلة بها ، وأرس د ال ؤك

المحوري للقضاء في دعم الحريات والحقوق وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع

                                                             
  . ٩٥، ص م ٢٠٠٠بحث منشور بالمجلة العربية للفقه والقضاء ،عام  ، استقلال القضاء ، سرى صيام .المستشار -١
  .٢١٧، ص  ١٩٩٨دار النهضة العربية ، طبعة  ، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي ، د. أحمـد عـوض بلال -٢
  . ٢٢٥ص ، مرجع سابق ،  د. أحمد عوض بلال -  ٣
دم إ -  ٤ ة ، المق اهرة التقرير الوطني بجمهورية مصر العربي ة المجرمين ، الق ة ومعامل ع الجريم ى المؤتمر التاسع لمن ل ـ  ٢٨ل  ٨أبري

  . ١٩٩٥مايو 
اهرة  -  ٥ ة المجرمين ، الق ة ومعامل ع الجريم ى المؤتمر التاسع لمن دم إل ة ، المق ل ـ  ٢٨التقرير الوطني بجمهورية مصر العربي  ٨أبري

  المرجع السابق . ١٩٩٥مايو 
ار  -  ٦ د ال .المستش د عب ديمحم ز الجن ز  عزي ة المرك لاء النياب ادة وك ى الس ت عل رات ألقي ة ، محاض ايا بيئي ى قض ائية ف ادئ قض ، مب

  القومي للدراسات القضائية .



٣٩ 

ل مقياسً ة تمث ة البيئ ى حماي اء ف ة دور القض ك أن فاعلي ه ولا ش اء وكفالت دير القض دى تق ا لم

ة  ى التنمي ة والحق ف ى البيئ م أصبلحقوق الإنسان وبوجه خاص الحق ف ن ث ح من واجب القضاء وم

العمل على حمايتهما بحسبانه الحارس الطبيعي للحريات

ة  ذ الدول ا تنف ن خلاله ي م يلة الت و الوس ة ه ل دول ي ك وطني ف انون ال ان الق ئن ك ا التزامول اته
ة وحم ات البيئي ال لحل المنازع ي فع أتى إلا من خلال قضاء وطن ة الدولية بحماية البيئة فإن ذلك لا يت اي

ً  البيئة ، وهو ما ورد فى المبدأ العاشر من إعلان ريو دى جانيرو  وير  ، والذي يصلح أساسا لتط

ن  ة كلا م ة البيئ حماية الحقوق البيئية على المستوى الإقليمي ، ويطبق القاضي الوطني في سبيل حماي
ى مجال  دول ف ا ال ة التي صدقت عليه ي تأخذ التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولي ة ، والت ة البيئ حماي

قوة القانون

  الرابعالفرع 

  في الحماية والحيطة للبيئة والحفاظ عليها داريدور القضاء الإ
ي  دارييمكن رصد دور القضاء الإ ة الت يم المجتمعي م الق ن أه في الحفاظ علي البيئة بحسبانها م

ة الأخ ىبرزت عل ي الآون ة ف ة والوطني ادرة انتصاراً الساحة الدولي ه الص ك من خلال  أحكام رة  ، وذل  ي
ع القضايا  دارةللبيئة من كل افتئات عليها ، ولو كان من جهة الإ ة من واق ك أمثل ، وسوف نورد علي ذل

 داريالتي عرضت أمام القضاء الإ

ق : ٤٤لسنة  ٨٤٥٠ة العليا في الطعن رقم داريحكم المحكمة الإ
دع ذه ال ق ه دى وتتعل دخول إح ريح ب رفض التص ة ، ب ئون البيئ از ش رار جه اء ق ب إلغ وى بطل

د سمح  الشحنات إلى البلاد لاحتوائها على مواد ونفايات ضارة ، بزعم أن بعض شركات قطاع الأعمال ق
دعوى موقفًداريلها باستيراد مواد مماثلة ، وقد كان للمحكمة الإ ذه ال ي ه ا ف د ا واضحً ة العلي ي التأكي ا ف

ة بعلى ح ة نظيف ي بيئ ي اعتبارق الإنسان ف رفض الطعن وقالت ف وق الأساسية ، فقضت ب ا من الحق ه

ي تتسامى أسباب قضائها  وق الأساسية الت ومن حيث إن حق الإنسان في بيئة نظيفة أضحى من الحق

ي ة والحق ف ي الحري ا الحق ف ة الأساسية ، ومنه وق الطبيعي ع الحق درها ومكانتها م  في شأنها وعلو ق
 ً ا ها أحكام من نصوص ى أن تتض تورية عل ائق الدس ت الوث ان أن حرص اواة ، فك رة  المس ذه النظ د ه تؤك

لاً  ية ، فض توكهولم الأساس لان س ة إع ن أن وثيق ام  ع ادر ع مان الص ق ض ذا الح د أن ه د أك ق

ا ه ب ى عاتق ر واجب عل ذا الحق تقري ل ه ه ، ويقاب  لتزاملاأساسي لتوفير الحياة الكريمة للإنسان في وطن

از لسنة القانون رقم ، وأضافت  أن بالمحافظة على هذه البيئة  الذي أنشئ بمقتضاه جه

ات  ن الملوث ا م ة وحمايته ي البيئ اظ عل ة بالحف ائل الكفيل ه الوس منت أحكام ة وتض ة البيئ ة وتنمي لحماي

د وأن والنفايات الخطرة ، فحظر استيراد النفايات الخطرة والسماح بدخولها  ة ق جهاز شئون البيئ

ة  انون البيئ ا لق رة وفق ات الخط د من النفاي ي يع ، رفض هذه الشحنة لما تحويه من تراب الرصاص الت

م التزامً وأنه  ة رق ، لسنة ا باتفاقية بازل التي وافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهوري

رها  وهي الاتفاقية الداخلة في نسيج القانون الوطني ا ونش ولها قوة أحكامه بعد إبرامها والتصديق عليه

ذا الخصوص جاء موافقًبحكم المادة  عملاً  ي ه رار الصادر ف إن الق ك ف ى ذل ن الدستور ، وعل ا م

لأحكام القانون بما لا مطعن عليه 

الدعوى الشهيرة بقضية موقف سيارات الأقاليم بسموحة : -٢
                                                             

رور -  ١ ي س د فتح ة ،  د. أحم ا العربي اكم العلي اء المح اع رؤس ة لاجتم ة الافتتاحي ام الجلس ه أم وفمبر  ٢٤، كلمت ه ٢٠٠٤ن ذي تنظم م ال
  .٢عليا فى مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، ص المحكمة الدستورية ال

  . ١١المرجع السابق ، ص  -  ٢
  .٤١٠، ص ٤٢.مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ، س  ٢٠٠١فبراير  ٢١ق ، جلسة ٤٤لسنة  ٨٤٥٠الطعن رقم  -  ٣



٤٠ 

ك ض س ام بع د أق افظ وق رار مح ذ ق ف تنفي ب وق ويين بطل كندرية  دع موحة بالإس ة س ان منطق

ين  ل المنطقت كندرية بتحوي ـ ك الإس ً ه ا تين مكان دات  المخصص اطني الوح يارات لق ار الس لانتظ

ذا  اء ه ي الموضوع بإلغ ة ،  وف اليم خارج المدين ي موقف سيارات الأق السكنية الراقية وحديقة عامة إل

الو رار  ، وق واهم الق ي دع ام ا ف يط ع دت تخط د أع ة ق ا أن المحافظ ون ثلث ه أن يك ي في وروع

ة  ت القطع راء ، وخصص ادين خض وارع ومي احة ش ً المس ا يم مكان يط والتقس ذا التخط ار  به لانتظ

ة  كنية ، والقطع دات الس اطني الوح يارات ق ين س ة ، وب ال المدين ا لأطف ة ومنتزه ة عام حديق

ين شارع  راً مستجد بعرض القطعت ي  مت ا إل ار إليهم ين المش ل القطعت رر تحوي د ق افظ ق ، وأن المح

ي  ام ف ن الع ة  والأم موقف سيارات خارج المدينة وما قد يصاحب ذلك من تلوث وتعريض السكينة العام
رار من  هذه المنطقة للخطر ، وهي المنطقة التي تجاورها المناطق الأثرية الخضراء وما يترتب علي الق

كان  الغ للس رر ب رار ض ذ ق ف تنفي وع بوق ي الموض كلا  ، وف دعويين ش ول ال ة بقب د قضت المحكم وق

الثابت أن المنطقة قد قسمت كمنطقة سكنية أن  ىالمحافظ بنقل موقف السيارات ، وأسست قضاءها عل

 ً ً جراءللإ متميزة وفقا ً  ات المقررة قانونا ا د من  ، واعتمد هذا التخطيط قانون ا اعتم افظ الإسكندرية كم مح

كندرية عام  افظ الإس ة لمح ي نطاق السلطة التقديري دخل ف ان ي ه وإن ك ون في رار المطع وأن الق

ف إل ل الموق ن نق ة م لحة عام ق مص لحة لا ترق ىلتحقي ذه المص ة إلا أن ه ط المدين ع يتوس  ىإل ىموق
تو ع إل ىمس ذا الموق يص ه ا تخص ن أجله بق م ي س لحة الت ك المص ة عا ىتل ار حديق ان انتظ ة ومك م

 ً ا م  للسيارات بحسبانها منطقة هادئة ومتميزة ، حفاظ ة المحيطة به ة البيئ واطنين وحماي ي صحة الم عل

من التلوث

  الدعوى الشهيرة بقضية حدائق الشلالات بالإسكندرية  : -٣
 ً ى  وتتمثل في الدعوى المقامة ضد محافظ الإسكندرية ، ووزير الثقافة بصفته رئيسا للمجلس الأعل

رار  ذ الق ف تنفي تعجلة بوق فة مس م بص ب الحك رين بطل كندرية ، وآخ ط الإس ي وس يس ح ار ، ورئ للآث
ب  إدارةالصادر من محافظ الإسكندرية بالترخيص لأحدهم ب ا يترت ة حدائق الشلالات وم واستغلال منطق

ذلك من آثـــار ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار  ىعل

ت  المحكمة بقبول الدعوى شكلاً  وقد قضت وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقال

ة  ىبتوافر شرط المصلحة للمدعين وأن مفاد دعواهم المحافظة علفي أسباب حكمها  الأوضاع الجمالي

لالات  ة الش ة لحديق ادة والتاريخي م  ىالأولوأن الم وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ن ق نة م لس

رت عل د حظ دات الإ ىق ا ووح الحها وأجهزته ة ومص ات  دارةوزارات الحكوم ة والهيئ المحلي

اتين وسائر والمؤسسات العامة  دائق والبس ة والح ي الأراضي الزراعي ال ف إنشاء مبان أو إقامة أعم

ل  ة داخ ت الواقع فة كان أي ص ا ب ي حيازته ي ف ا أو الت ة له ة أو المخصص راء المملوك احات الخض المس

دة  انكردونات المدن والقرى المعتم ة مب ة أي رت توسيع أو تعلي ا حظ ل عل يكم ال قائمة بالفع  ىأو أعم

ـوز للجهة الإالأراضي والمساحات المشار إليهــا  ة المختصة بشئون التنظيم إصدار أي داريولا يجـــ

ترخيص بشيء مما ذكــر 

                                                             
 ٢ق ، جلسة ٤٨لسنة  ١٥٩٢ق ، ٤٧لسنة  ٧٩٢يين رقمي حكـم محكمـة القضـاء الإداري بمجلـس الدولـة بالإسكندرية فى الدعو -  ١

  .١٩٩٤يونيو 
  .٢٠٠٠أغسطس  ٢٢ق ، جلسة ٥٨لسنة  ٤٤٣٦حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  -  ٢



٤١ 

ة والشــرطة والمعلمــين بشــاطئ الــدعوى الشــهيرة بقضــية أنديــــة القــوات المســلح -

  .رشــــدي ومصطفي كامل
ن  ادرة م رارات الص ذ الق ف تنفي اء بوق ب القض وى بطل ة دع ات البيئ ن جمعي ة م ت جمعي أقام

ة داريالجهات الإ ة بالتصريح بإقامة أندية للشرطة والمعلمين والقوات المسلحة داخل حرم البحر بالمنطق
دي ومصطفي  ي الواقعة بشاطئ رش ة الت وال العام ا أن شاطئ البحر من الأم ي دعواه ت ف ل ، وقال كام

ين  وز تمك لا يج ل ف ن التعام رج ع رادتخ تور  الأف ام الدس لاف أحك ي خ ا عل تئثار به ا والاس ن تملكه م
الغ  ة مب ه الدول والقانــــون ، وحرمان باقي فئات الشعب من التمتع بهذا المرفق الحيوي الذي أنفقت علي

بيل ي س ة ف ق  طائل ر دون عوائ اطئ البح ة لش ة الجمالي احة الرؤي ادة مس ة وزي ياحة الداخلي ة الس تنمي
وزراء  س ال يس مجل دعوى رئ ي ال م ف د اختص واطئ ،وق تمتاع بالش ن الاس ور م رم الجمه ة تح مرتفع
واطئ  ة الش ة المصرية لحماي يس الهيئ ة ورئيس حي شرق الإسكندرية ورئ از شئون البيئ ورئيس جه

بصفاتهم

وادي داخل  وقد قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها فيما تتضمنه من إنشاء ن
ي إطار الأهداف  ة ف ة بيئي د رفعت من جمعي دعوى ق ي أن ال منطقة حرم البحر ، وقد أقامت قضاءها عل

ادة  ه الم ا حددت ام العامة التي تتبناها الجمعية وم ال الع ة الم ل من الدستور من واجب حماي ي ك عل

ي رفعها  فة ومصلحة ف ه ص د أقيمت ممن ل رارات مواطن ، ولذلك فإن الدعوى ق ين أن الق ، وأن الب

م ة المطعون فيها قد خالفت المادة داريالإ ة رق انون البيئ ي تنص عللسنة من ق أنى الت

ـي للشاطئ إجراءيحظر  ـار الطبيعـ ولاً  أي عمل يكون من شأنه المســاس بخــط المسـ ه دخ ي  أو تعديل ف
ة الإ مياه البحر أو انحساراً  ة ، داريعنه إلا بعد موافقة الجه ة المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئ

ة عن ترخيص من جهاز شئون البيئ ىعلة داريعن خلو الأوراق مما يفيد حصول الجهة الإ فضلاً 

يئة البحرية وخواص المياه التي تطل عليهاتأثيرها علي سلامة الب ىالتقويم البيئي للمنشآت ومد

  

  الرابعالمبحث  

  اختصاصات الأجهزة التنظيمية في مجال الضبط الاداري

                                                             
  . ٢٠٠١يونية  ١٤ق ، جلسة ٥٥لسنة  ١٦٩٤حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية فى الدعوى رقم  -  ١
  .٥٥٣ص  ٢٠٠٨، بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق جامعة المنصورة .ط.  حمد الشناويوليد م .د -  ٢
يشكك جانب من الفقه الفرنسي في جواز إسناد بعض مهام الضبط الإداري الخاص إلى إحدى السلطات الإدارية المستقلة ، لأن  -   ٣

إلى هذه الحجة  ية فكيف يعهد بها إلي سلطة مستقلة عنها ، واستناداً استخدام هذه السلطة من صميم اختصاصات الدولة التقليد
= 



٤٢ 

 

dualité de l'ordre public 

économique 

 

 " respect des bonnes mœurs de la concurrence et des missions de services 
public " 

=
                                                                                                                                                                                            

=  
، لأن سلطة الضبط لا يجوز  ٢٠٠١أبدى مجلس الدولة الفرنسي رايا بعدم الموافقة على إنشاء سلطة الأمان النووي في عام 

مستقلة بسلطات تدخل في تفويضها ، وقد أيد بعض الكتاب رأي مجلس الدولة ، لأنه من الصعب أن تتمتع سلطة ادارية 
الاختصاص السيادي للدولة : وهذا الاختصاص لا يمكن أن ينزع عنها ، لأنه جوهر سلطة الدولة ، ولا يجوز التفويض فيه إلا 
الإدارة مركزية ، ومع ذلك ، فإن القانون الفرنسي قد اعترف لسلطة الأمان النووي بسلطة رقابة المنشات النووية والتفتيش ذلك 

السلطات الضبطية التي منحها المشرع الفرنسي للاجهزة الأجهزة تندرج في عداد السلطات الادارية المستقلة . د .  ، ومن
محمد محمد عبد اللطيف ، الإطار التنظيمية من قبل ، أن المشرع الفرنسي لم يتبن الاتجاه الفقهي السابق ومنح سلطات ضبطية 

 .٤٢القانوني للأمن النووی ، مرجع سابق ، ص
  .٥٥٤ص  المرجع السابق ، ،  وليد محمد الشناوي /د -  ١
  .٥٥٥، المرجع السابق ،  ص  د/ وليد محمد الشناوي -  ٢
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Les compétences préventives 
          

                                                             
1 -" Compte tenu de la spécificité des autorités de régulation indépendantes (ARI) sa compétence de 

police relève de la police spéciale : qui est l'amorce d'un ordre public : celui du respect des bonnes 
mœurs de la concurrence et des missions de service public. Cette compétence s'exprime de façon 
préventive en organisant le marché selon la contrainte du service public ou la nécessité de la 
concurrence et de la protection des consommateurs. Cette compétence de police spéciale est 
également répressive, elle va être mise en œuvre pour surveiller, comme un « chien de garde », le 
respect des missions de service public. ", G. Sabart, Les services publics de réseau (Public Utilities), 
Essai de comparaison entre les États - Unis, la France et la Grande - Bretagne, Op. Cit., p. 499. -001 
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من المعلوم أن نظام الترخيص أو الاذن السابق يعد أخف وطأة على الحرية من أسلوب الحظر ، ويتم فرض نظام الترخيص ، في  -  ١

ً وثيقاً . د. محمد أحمد فتح الباب ، التنظيم القانوني لحرية النشاط الغالب ، على  ممارسة النشاط الذي يرتبط بالنظام العام ارتباطا
  . ٤٦، ص  ٢٠٠١الصناعي ، دار النهضة العربية ، 

  

  رات، حيث :من ذلك عل سبيل المثال ، ما تتمتع به الهيئة العامة لسوق المال في مجال منح التراخيص واعتماد النش -  ٢
إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من  ٩٢/  ٩٥من قانون  ٢٧لا يجوز مزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة  - أ

الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض . وعلى رئيس الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون 
  ) .٢٨يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإداري ( المادة ترخيص ، ويجوز أن 

كما يجب الحصول على ترخيص من الهيئة في حال طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في اكتتاب عام  - ب
  .)  ١٢(المادة 

ً للنماذج التي تعدها الهيئة ( المادة اعتماد نشرات الاكتتاب العام التي تطرح على ا - ج ) انظر في تفصيل  ٤لجمهور ، وذلك وفقا
اختصاصات الهيئة العامة لسوق المال : د./ صالح البربري ، الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق المالية ، دراسة 

 . ١٤١، ص  ٢٠٠١قانونية واقتصادية مقارنة ، مركز المساندة القانونية ، 
3   - La régulation contrôlait la tarification , les services proposes ainsi que l'entrée sur le marché ." L. 

Cohen – Tanugi. La régulation et la règlementation des télécommunications aux Etats-Unis, Op, 
Cit. p.29 . 

4   - N . Decoopman, Peut-on clarifier le désordre, in Decoopman, Nicole (dir) Le désordre des autorité 
administratives indépendantes ; L'exemple du secteur économique et financier ; puff. ; p. 24. 
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1   - N.Decoopman , Peut-on clarifier le désordre ?. Op, Cit. p.25   

  
 .٥٦١ص  ٢٠٠٨ة الدكتوراه في الحقوق جامعة المنصورة .ط. جلحصول على درد. وليد محمد الشناوي ، بحث مقدم ل -  ٢
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autorisation d'entre sur un 

marche 

Régulateur général

                                                             
1  - " C'est le cas dans tous les pays , y compris aux États - Unis , où l'exigence de procurer des 

services non rentables dans une zone rurale a été imposée dans le domaine de l'énergie en 
échange d'un agrément pour un marché rentable . " . G. Sabart . Les services publics de réseau 
(Public Utilities). Essai de comparaison entre les États - Unis, la France et la Grande Bretagne. Op. Cit., p. 
500.  

2   - les États membres devraient avoir la faculté de réglementer , par des procédures d'autorisation 
adéquates ( ... ) ; que ces procédures doivent être transparentes, non discriminatoires et fondées 
sur des critères objectifs ", Directive n ° 97 / 67 / CE du Parlement européen et du Conseil du 15 
déc. 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des 
services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, JOCE L - 015, 21 janv. 1998, 
pp. 14-25 

3   -  La loi détermine les conditions d'entrée alors que l'autorité de régulation les vérifie et délivre les 
autorisations ... ", G. Sabart, Les services publics de réseau (Public Utilities), Essai de comparaison 
entre les États - Unis, la France et la Grande - Bretagne, Op. Cit., p. 500. 
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.

                                                             
، الدستور والمنافسة ، مرجع سابق ، هذا المقال موجود على موقع المحكمة الدستورية العليا على العنوان  د. محمد عبد اللطيف -  ١

  التالي :
http://www.hcourt.gov.eg/elmglacourt/abdelatef.htm  
2   - " Le principe de la liberté du commerce ne peut faire obstacle a l'exercice normal des pouvoirs de 

expressément consacres par les lois et réglemente " CE; 14 février 1945 , seiur Bessan , cite in A. 
Jean en C. Zylberbogen, " Le CE et la liberté du commerce et de l'industrie " Voir a :  

http://droitfil.free.fr/Droit%20Public/CEetLCL.doc    
  ١٣٤نعيم عطية ، حرية التجارة والصناعة أمام مجلس الدولة الفرنسي ، ص د.  -  ٣
 .٧٦، القاعدة  ٢٧، العدد  ١٩٨٢من مايو  ٨، جلسة قضائية  ٢٦لسنة  ٢٩٣انظر على سبيل المثال ، الطعن رقم  -  ٤
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، مشار إليه لدى د. فاروق عبد البر ،  ١٦٥، ص  ٨١، بند  ٢٧، مجموعة السنة  ٢٦، س  ٢٣٣، ق .  ١٩٧٣/  ٢/  ٢٧ق. د في  -  ١

 . ١٠٧٧دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات ، الجزء الثالث ، المجلد الأول ، بدون دار نشر ، ص 
، مشار إليه لدى د. نعيم عطية ، دور  ١٦٥، ص  ٨١، غير منشور ، بند  ٢٧، س  ١٠٦٤، ق .  ١٩٧٤/  ٥/  ٢١ق. د في  -  ٢

 ١٩٧٦،يوليو  ٣٦٥مجلس الدولة والحريات الفردية ، مجلة مصر المعاصرة ، العدد 
3   -  G Sabart . Les services publics de réseau (Public Utilities). Essai de comparaison entre les États - 

Unis, la France et la Grande - Bretagne Op Cit. p. 500. 
4   -  Directive n 97 / 67 / CE du Parlement européen et du Conseil du 15 déc. 1997 concernant des 

règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la 
Communauté et l'amélioration de la qualité du service. JOCE L - 015, 21 janv. 1998, pp. 14-25. 



٤٩ 

l'autorisations d'entrée sur un marche

 

                                                             
1   -  G Sabart . Les services publics de réseau (Public Utilities). Essai de comparaison entre les États - 

Unis, la France et la Grande - Bretagne. Op Cit. P 501 
) من قانون تنظيم الاتصالات على أنه " للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه ان يباشر جميع التصرفات والأعمال  ٥تنص المادة (  -  ٢

إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات و اسماء المشغلين ومقدمي الخدمة   اللازمة لذلك وله على الأخص ما يأتي ( الفقرة الثالثة:
) على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل  ٢١لعامة التي يتم منح التراخيص و التصاريح بناء عليها ) ، وتنص المادة ( والأسس ا

شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير او تمرير المكالمات التليفونية الدولية ، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون 
رغم هذه النصوص الواضحة  -هذا القانون والقرارات المنفذة له : الا انه يلاحظ الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام

في قصر کل ما يتعلق بالتراخيص على جهاز تنظيم الاتصالات من تصريحات المسئولين السياسيين ، لدى منح الرخصة الثالثة 
ات الجهاز في هذا الخصوص . وهذا يؤكد ان لشركات المحمول ، أن هؤلاء المسئولين يلعبون دورا كبير في التاثير على قرار
 النصوص القانونية شيء وتطبيقها وفقاً للغايات التي وضعت من أجلها شيء آخر.

 

3   -  L. Cohen - Tanugi . La régulation et la réglementation des télécommunications aux États - Unis, 
Op. Cit., P. 29. 
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1-  C'est pourquoi la régulation exige d'obtenir son accord préalable comme " condition à cette 

fusion même s'il relève d'abord des autorités générales de concurrence. ", G. Sabart, Les services 
publics de réseau (Public Utilities). Essai de comparaison entre les États - Unis, la France et la 
Grande - Bretagne. Op. Cit. p. 503 

2   -  L'autorisation du prix est l'un des principaux moyens de contrôle de la régulation vis - à - vis du 
marché , surtout lorsque ce dernier présente des caractéristiques monopolistiques ou lorsqu'il doit 
remplir des objectifs politiques " . G. Sabart, Les services publics de réseau (Public Utilities) Essai de 
comparaison entre les États - Unis, la France et la Grande. Bretagne, Op. Cit., p. 501  
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1   - E. Putman, Contentieux économiques, Paris, PUF, coll. « Thémis droit privé », 1998, p. 165 .  

ولما كانت الجزاءات تغلب عليها الطبيعية القضائية ، كما أنها قد خضعت لتطور ، بحيث أصبحت محاطة بضمانات موضوعية  -  ٢
 واجرائية تقترب من تلك التي تطبق على الجزاءات الجنائية ، فإننا سنرجيء دراستها للمبحث الثاني.

3   -  C. Teitgen - Colly, Les instances de régulation et la constitution, Op. Cit. p. 179 " 
4   - L'injonction est le pouvoir d'ordonner à une personne d'adopter un certain comportement   , " . N. 

, Decoopman, Le pouvoir d'injonction des autorités administratives indépendantes, in Semaine 
juridique du 28 octobre. n 44 . 1987, JCP, I, 3303 
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   les pouvoirs : l'investigationوالتقصي وجمع المعلومات سلطات البحث  

pouvoirs de coercition

compétence de vérification

le pouvoir de savoir

auditions

                                                             
  في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ٢٠٠٥لسنة  ٣) من القانون رقم  ١٠المادة (  -  ١

2   -  G. Sabart, Les services publics de réseau (Public Utilities). Essai de comparaison entre les États - 
Unis, la France et la Grande - Bretagne, Op. Cit., p. 503 

  .٢٠٠٨ة الدكتوراه في الحقوق جامعة المنصورة .ط. ج، بحث مقدم للحصول على در د. وليد محمد الشناوي -  ٣
4   - " Si l'on s'attache souvent aux pouvoirs de contrainte de certaines autorités administratives 

indépendantes , tels que leurs pouvoirs d'injonction et de sanction , qui sont inégalement 
distribués , elles partagent en revanche un pouvoir d'influence essentiel à leur mission . Cette 
capacite tient d'une part à leur pouvoir juridique de savoir », qui leur permet d'obtenir des 
informations des administrations et des professionnels   ...," P. Gelard. Les autorités administratives 
indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié (Tome 1 : Rapport). Op. Cit., p. 52. » 
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5   -  Communication de la Commission relative à la coopération entre les autorités de concurrence 

des États membres pour le traitement d'affaires relevant des articles 85 et 86 ( art . 81 et 82 TCE), 
JOCE C - 313, 15 oct. 1997. point 25, p. 3 : comm. not. par J.-P. Gunther et A. Uhlen, « La 
Commission précise ses relations avec les autorités de concurrence nationales », La Tribune 
Desfossés, 7 nov. 1997, p. 53. 

6   -  G Sabart , Les services publics de réseau ( Public Utilities ) . Essai de comparaison entre les États - 
Unis, la France et la Grande - Bretagne. Op Cit. p. 504 
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وفي هذا الإطار تتمتع الهيئة العامة لسوق المال بسلطات مهمة حيث تقوم الهيئة باجراء تفتيش دوري على كل شركة من  -  ٧

على  الشركات المرخص لها بمزاولة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بمجالات الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة بذلك مرة
الأقل كل سنة بهدف التحقق من مدى التزام تلك الشركات بأحام القوانين واللوائح و القواعد والضوابط الصادرة من جهات 

  الاختصاص .كما تقوم الهيئة بإجراء تفتيش غير دوري على هذه الشركات متى وجدت أسباباً تستدعي ذلك.
ن العاملين المخولين صفة الضبطية القضائية المبينة وظائفهم بقرار وزير العدل يتولى تنفيذ التفتيش مجموعة م :اجراءات التفتيش - أ

، كما يجوز لهم الاستعانة بأهل الخبرة والإداريين. ويعد رئيس القطاع المختص برنامجاً لتنفيذ التفتيش  ١٩٩٤لسنة  ٢٨٥٩رقم 
ئيس الهيئة ، وفقا لمذكرة يعرضها رئيس القطاع المختص الدوري يعتمد من رئيس الهيئة كما يتم التفتيش غير الدوری ، بموافقة ر
  يبين فيها دواعي التفتيش واسبابه ، وفي جميع الأحوال يتم اتباع ما يلي : 

  اختيار مجموعات التفتيش بما يتناسب مع نوع النشاط ويكون لكل مجموعة رئيس . - 
يحقق أهداف التفتيش والوصول إلى نتائج محددة ، وتقوم المجموعة تحديد المسائل التي يتعين على مجموعات التفتيش مراعاتها بما  - 

بالاطلاع على السجلات والملفات والتقارير الموجودة بالهينة وأية جهة أخرى و على وجه الخصوص من تقارير التفتيش السابقة 
جب على المكلفين باجرائه عدم الإفضاء بأية وما اتخذ من اجراءات بشأنها. ويتعين الالتزام بالسرية التامة عند مباشرة التفتيش ، وي

  .معلومات تكون قد وصلت اليهم بسبب التفتيش إلى غير رؤسائهم 
ترفع مجموعة التفتيش تقريراً إلى رئيس القطاع المختص ينتاول ، بصفة أساسية ، النتائج التي أسفر  :  تقارير التفتيش ونتائجه - . ب

الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج وما تكشف لها عن مخالفات و ملاحطات والتوصيات عنها التفتيش ، مع إيضاح الوقائع و 
بشأنها. ويتولى رئيس القطاع عرض التقرير على رئيس الهيئة مشفوعاً برأيه ويقرر رئيس الهيئة اتخاذ القرار المناسب في ضوء 

تفتيش ، ولرئيس الهيئة أن يقرر إرسال كل أو بعض ما ما تسفر عنه نتائج التفتيش والملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير ال
  تضمنه التقرير إلى الشركة للرد على ما كشف عنه التقرير وما ترى الهيئة اتخاذه من إجراءات.

  واذا لم يرد رد الشركة ، كتابة ، خلال أسبوعين أو كان الرد غير كاف ، كان لرئيس الهيئة اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.   
يتم متابعة الشركات بالنسبة لما يبلع اليها من نتائج التفتيش وتوصيات ومقترحات الهينة بشان تصحيح  متابعة نتائج التفتيش : - ج 

المخالفات والأخطاء وتلافي أوجه القصور ، ويقدم رئيس القطاع المختص تقريراً بذلك إلى رئيس الهينه متضمناً رأيه ومقترحاته 
د . صالح البربری ، الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق المالية ، دراسة قانونية و اقتصادية  ، انظر في تفصيل ذلك

 . ١٤٣مقارنة ، مرجع سابق ، ص 
8   - " Ces compétences administratives de police permettent au régulateur de manière préventive son 

secteur, G Sabart , Les services contrôler de  "publics de réseau ( Public Utilities ) . Essai de 
comparaison entre les États Unis, la France et la Grande - Bretagne, op. cit. p. 504. 

9   - C.Teigen-colly, Les instances de régulation de la Constitution ; Op; Cit..P. 178 
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 تطبيقات القضاء الإداري لمبدأ الحيطة

 : تطبيقات القضاء الإداري المصري:
ً
  أولا

  )ق: ٤٤)لسنة ( ٨٤٥٠في الطعن رقم( /عليا ) حكم المحكمة الإدارية ال١(

إدكو:/) حكم إنقاذ بحيرة٢(
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  ٢٠١٨/١١/٢٢جلسة  -الدوائر التجارية  / قضائية ٨٧لسنة /)  ١١٧٣٢) الطعن رقم( ٣(
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  الإدارة المصرية ومجهوداتها طبقا لمبدأ الحيطة ضد سد النهضة الأثيوبي. 

ـ ديباجة
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اون مبدأ التع

مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة

ـ ه
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ي المصب، سوف  ات دولت ول تشغيل سد النهضة مع خزان اون والتنسيق ح لضمان استمرارية التع
تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم

ة إعداد الإطار الزمني لتن ذ بداي وف يستغرق خمسة عشر شهراً من فيذ العملية المشار إليها أعلاه س
الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية

مبدأ بناء الثقة

سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة

مبدأ تبادل المعلومات والبيانات

وف ت ات س راء الدراس ة لإج ات اللازم ات والمعلوم ودان البيان ا والس ر وإثيوبي ن مص ل م وفر ك
المشتركة للجنة الخبراء الوطنين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم

مبدأ أمان السد

مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة

ة ال ة، المنفع يم الدول ى أساس السيادة المتساوية، وحدة إقل ثلاث عل دول ال اون ال مشتركة سوف تتع
وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر

مبدأ التسوية السلمية للمنازعات
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  المبادئ الخاص بسد النهضة. أهم إيجابيات اتفاق إعلان
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) كقــوة covid 19أثر فيروس كورونــا المســتجد ( -) المستحدث في قضاء مجلس الدولة ٥(
  يمقراطية السليمة ..قاهرة على ممارسة الحياة الد

covid 19
covid 19

 على التدابير طبقا لمبدأ الحيطة في القضاء الإداري جاء في حيثيات الحكم:
ً
  -وتأكيدا

covid 19
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covid 19

  ويرى الباحث :        

 : التطبيقات القضائية الدولية في القانون الإداري                
ً
ثانيا

 : القضية الأولى
ً
أولا
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Thorne
Kondof



٧٣ 

 : القضية الثانية :
ً
  ثانيا

قضية اللحوم الهرمونية

 : في قضاء المحكمة الدولية ل
ً
قانون البحارثالثا
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: في قضاء هيئة الاستئناف 
ً
 لارتباط مبدأ الحيطة  .رابعا

ً
للمنظمة العالمية للتجارة نظرا

ستئناف لمنظمة التجارة العالمية بمجالات أخرى غير البيئة ، فقد تداولت هيئة الا
، تتعلق بالتجارة العالمية و تبادل السلع ، عرضت أمامها  .المبدأ في ثلاث قضايا 

  للفصل فيها، وهي:

 

(SPS)
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مطبقا لمبدأ الحيطةالاحتياطية اتخاذ التدابير قضيةخلصنا إلى أن دل تع

انفيمعينمجتمعمنهايعانيالتيالقوميةأوالمحليةالمشكلةتلك ين أو ،معينمك رر مع د ض ض
ة  د جائح ة أو ض ورة معين ين أمضد خط اء مع ة أو وب دأ الحيطة  يعين اذ مب رص علاتخ ه بيقتط ىوالح

دهماوهوعالميبعدذاتالقضيةهذهفأصبحت،في ظل أى ظرف من هذه الظروف  دارياإ ؤتمرأك م

ً إلانملكلابشعارهوالتنميةللبيئةالعالميريو اظ،واحدةأرضا اوالحف عمهمةعليه االجمي مهم

ثمنكان اال انومهم راءالإك ذيج يال الغرضيف ان،ب عفك دوليللمجتم ا والمال ة لهم حاكم الاداري

ادئوضعخلالمنالأكبرالدور انونمب ة لالإدارى الق أطير،لحماي ك لت وذل

ةوأكانتقانونيةمبادئضمنحمايتها ةوأأخلاقي ةأوعرفي دأبينهاومن،توجيهي فى الحيطةمب
ذيالقانون الاداري  ىاستثناءاتيشكلال ةقاعدةعل انوتبعي دمنالق وجيالعلميللتق م،والتكنول فل

ردالمبدأهذاينشأ لك ةللتطوراتفع االعلمي هوم نأثبتت ةأنشطةأنم ؤديمعين ىت ارحدوثإل آث
اج،ضارةوصحيةبيئية ىوتحت انونيتنظيمإل عق المن ا،وقوعه ىنشأوإنم كمنالعكسعل ذل
 ً ديتداركلكي،تماما اءأنالأحداثأثبتتفلق انون ،اكتف ابالق ينبغي دليلأواليق اقصالعلميال الن
دمعنهيكشفمابتنظيمالآثاربهذهيتعلقفيما وجيالعلميالتق موالتكنول أنهمنيكنل وفرأنش ي

ومنهاجداً الخطيرةالبيئيةالكوارثمنللكثيرالمفاجئالوقوعأنحيث،وسباقةفعالةحمايةللبيئة
ى بيلعل الس ذكرالمث ةحان رنوبيلدث ةتش ذا،المعروف دأول ةفمب زالحيط هيتمي ً بكون ا وموجه نح

ومولاالعلمإلىوجودهفييستند،ممنهجبشكلقائمفهوالمستقبل ىيق ائجتحقيقعل ً النت دما ،مق
زمن اة ال ع مراع نم اتلأحس ةالمعطي ةالعلمي اذالمتاح دابيرلاتخ ةالت قالملائمِ بلتحقي التناس

ق يوالتواف تعانةنب ة فالاس ر المتاح ة العناص ارفكاف ةبالمع رار١٠العلمي زمن، الق اتوال والمعطي

ةجداً ومهممهمالحيطةمبدأتطبيقونيةالعلمية وفرةبالطريقة العلمي يللنظروالسابقةالمت مدىف
وب اذوج راءاتخ ةاتإج ةكفيل ةبحماي ا،البيئ قففيم هيتعل فتبمفهوم اكش اتلن ةالالاتفاقي دولي

ىيترتبضيقبعضهامتعددةمفاهيملهأنالحيطةلمبدأالمتضمنة دمعل ذ بع الالأخ دأإعم يالمب ف

كثيرةأحيان

ةالتدابيرباتخاذإلاالدوليطالبلا  يالاحتياطي الت

ون يتك درتهاف اديةالامق اليفقتص ةوبتك ااأوفعال وفرةلتكنولوجي ديهاالمت عرولا،ل دولتش ال
راف االأط ةبأنه إنملزم دأف ةمب عالحيط اجواس ر بإنت رف الآخ ب الط ال يطال ارهالمج قوآث تحقي

دابيرأن تقوم باتخاذفعلى الدولمؤكدةبصفةأهدافه ةالت يالاحتياطي الأضراروقوععدمتضمنالت
يالتقريالمفهومفإن،وعليهالمحتملة رجحب دأوالم ةللمب دابير الاحتياطي و اتخاذ الت عاللازمةه لمن
اأن تسير عكسيمكنلا  التيأوالجسيمةالأضرارتخلفقدوالتيالوقوعالمحتملةالأخطار اتجاهه

ذيالعلمياليقينغيابحالةفيوهذا يال ريطة،وقوعهاينف كيكونأنش لذل ةبأق ةتكلف ،ممكن

                                                             
10 - TPICE, affaire T،13.99 Pfizer Animal Heath SA contre le Conseil de l’Union Européenne, arrêt du 

11 septembre 2002, point 170. 
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ن لالم وءخ ىاللج لإل ائلأفض اوس ةالتكنولوجي ضو،المتاح ربغ نالنظ ةع دابيرماهي ذه الت ه
امام محكمة القضاء براءتهثباتلإوالفرصةالنشاطمقترحمنحفيأوالنشاطحظرفيتمثلتسواء

ة،تطبيقهشروطنستخلصهناومنالأضرارهذهإحداثمنالإداري  الخطروالمتعلق رب يقنغي المت
ً منه ا ذيواعلمي دهلا  ل ةتؤي اتأي ةمعطي هبمعنىعلمي اليخطرأن ذاوأن،مفترضاحتم ره الخط

روطهتلكوهي،مواجهتهايصعبجسيمةأضراربوقوعينذرالاحتمالي ةش يالثلاث وفرتإنالت ت
ايتمتنفيذيةآلياتوفقوهذافعالةاقتصاديةتكلفةوفقيتم ذا،تطبيقه رىأنينبغيول دراساتتج

التقديرفي القانون الإدارى الحيطةمبدأنحو تفعيل،ةمستمر انإذام اظيجبك دابيربهذهالاحتف الت
هأم بأن ديلهايج اأوتع ارمة إلغائه ة ص ائية اداري ام قض ب أحك قبموج دموف ةالتق ةوالمعرف العلمي

ىالدراسةوقوعيفهالثانيةالآليةأماالبيئةعلىالتأثيربدراسةعليهاالمتعارفوهيالمتاحة عل

ةجديدةقاعدةعلىنتعرفوهناالمشروعصاحبعاتق دأمتعلق رهدونالحيطةبمب ادئمنغي المب

إنوعليهتماماالتقليديةالقاعدةعكسثباتالإعبئانقلابقاعدةوهيالإدارىللقانونالعامة لف ك

ةالمبادئمنلحيطةامبدأأنإلىتشيرالحيطةمبدأعليهايقومالتيالعناصرهذه الحديث

ي مالت عل هيجم انونولاالفق ىالق دليللهاموحدتعريفعل جلأومختلفأنب

يالآراء ةف وحيالدراس هت يبأن ىينتم ةإل دفئ مونذاتالقواع ل ،المض مب تمل اعي ىالإجم عل

القانونية طبيعته

انون وبذلك تستخلص هذه الدرا         ي الق دأ أساسي ف ذر مب دأ الحيطة والح ى سة أن مب الإداري ولاغن
ن المب بح م ه وسيص ق اعن راخيص أو غل اء ت ه أو الغ زم بتطبيق ة تل ام إداري دور أحك ة لص دئ الالزامي

رتبط بصورة أساسية اوقد تكرر ذكره في القوانين الوضعية وأن هذمشاريع يتضح أنها ضارة  دأ م المب

ة المستدامةالتنمية  قانون في دول النامي دول المصنعة وال ة لل ين وجهات النظر المختلف التوفيق ب

ي قتصاديةللاهتمام البيئي وذلك ضمن سياستها الاىحول الأهمية التي يجب أن تعط دأ يل ذا المب وإن ه

ه أصبح راؤيكتمل بناآلية في القضاء الدولي إلا أنه لم ول أن ا الق مح لن انوني بصفة تس ً سخه الق ً وثابت ا  ا
ة  قتصاديةالاوأن الدول تتردد أو تغلب مصالحها ريعات العربي دأ وأن التش ذا المب ق ه ى تطبي رى عل الكب

ما زالت هشة في هذا المجال

  :النتائج
ت  دوللا زال بال الحهاتغل اديةالامص ةقتص يوالمادي اريعف رىالمش ىالكب قعل دأتطبي مب
ة يالحيط عف ذا،الواق بببوه ابس ةالإرادةغي فاءالحقيقي فةلإض ةالص ة القانوني ةالإداري الملزم

ذاوأننسان ،الإالإدارى لحماية القانونمبادئضمنخاصةمكانةلهالحيطةمبدأوأنالمبدأعلى ه

ر ديثالأخي مانةالح يةض ه لأساس ةلفاعليت ة والإحماي انالبيئ دنس افوتزاي ولالالتف رورةح ض

ة ةىعلالمحافظ اوالإالبيئ ان وحمايتهم ننس دهورم دابير وأصبحت،الت ةالت دأ الحيط ا لمب ن طبق م
اءللباحثينالشاغلهي الشغلالعلميةوالأبحاثالدراساتموضوع اوهووالعلم لم ىالحاجةجع إل

فعالغيروالإصلاحللخطرالتقليديةالنظرةلكسرهالحيطةمبدأمثلتبنيتستلزمفعالةآليات

  ـصيبوالتحوطييشكل الواجب الوقائي ن أن ت ي يمك اة  ترجمة مسبقة لمواجهة الانعكاسات الت الحي
ل ة لك ات ملزم ك الواجب ر تل دوث ، وتعتب دة الح ة ومؤك رار متوقع ن أض ان م حة الإنس ن أو ص م

ـوالحيطة وقاية الالأشخاص والسلطات العامة ، فيقع على عاتق كل منهما واجب  ـا م أي ن وحمايته
ـتمكن مـناعت ـة عـدم ال ا في حال ة داء مؤكد عليها ، أو على أقل تقدير التخفيف من نتائجه الحيلول

ا ل الإ دون وقوعه راءمث دابير ج ةات و الت دأ الحيط ا لمب ي  طبق الم ف ع دول الع ذها جمي ي تتخ الت

 المستجد التي اجتاحت العالم بأكملهكوفيد مواجهة جائحة كورونا 

                                                             
 ٩٥، ص  ٢٠٢١أنظر : د. محمد محمد عبد اللطيف ، قانون التنمية المستدامة ، كلية الحقوق جامعة المنصورة ، دار النهضة ،  -  ١١

 وما بعدها .
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  اطر ت المخ راردفع ة  والأض ر المألوف ا غي تمرارية آثاره امتها واس دة جس ث ش ن حي واء م س

ـود العق ال انتش اع مج ث اتس ن حي ة أم م ة رها طويل ي سياس ى تبن دول إل ن ال د م ةالعدي  تحوطي

ة ة قائم ي واجبوطني وطي ، تلق نهج التح اع ال ى اتب ا الإ اعل ى أجهزته ـدابير داريعل ـاذ الت ة باتخ
اة اللازمة من أجل  التحوطيهاتجراءوالإ ة للحي ن أي مخاطر محتالحماي داركها حـال م ذر ت ة يتع مل

.حـدوثها
 

ة أن يعمد المشرع ال  دأ الوقاي رار مب ى إق دأ الحيطة دستوري ، إل ه ومب اء ب ع الوف كواجب دستوري يق
انوا أشخاصعتباركل من أشخاص القانون الطبيعيين أو الاعلى عـاتق ً ين ، سواء ك ـة اعتبار ـا ـة عام ي

ة،أم ة خاص رار متوقع ن أض ان م حة الإنس ة أو ص يب البيئ ن أن تص ي يمك ات الت ة الانعكاس لمواجه
ـا ،لحدوثا ومؤكدة ـن نتائجه ـد م ل الح ى الأق ا أو عل  بهدف، ووقايتها من الاعتداءات التي تنال منه

والمستقبلةحمايتها والمحافظة على استدامتها، ومنع ارتكاب أي أعمال تضر بالأجيال الحاضـرة

ي   ة ف ـة اضرورة تطوير تشريعات التخطيط الحالية لإدماج البعد البيئي ضمن تخطيط الدول  لمجالاتكاف
ـوديجتماعوالا قتصاديةالا ـين جه ا ب الات ، والتنسيق فيم ا من المج ة وغيره ةة والثقافي زة  كاف الأجه

ات الإ ـريداريوالجه ـع النظ ين الواق ارض ب ب التع ة لتجن ة البيئ ال حماي ي مج ية ف ات  والعمل لعملي

التخطيط

ة ودق  ات وافي دة معلوم وفير قاع لال ت ن خ ات ، م م المعلوم وير نظ ـشطةتط ـول الأن ة ح ةيق ،  الملوث
ً و ـب أيضا د يترت االقيام بالأبحاث والدراسات العلمية حول الأنشطة الخطرة التي ق ة  عليه مخاطر كارثي

ـشاكل  رق المعالجة للم ات بشأن الط ك  والتجارب، وكذلك يتعين توافر المعلوم ي معالجة تل السابقة ف

الوطني أو العالمي ىالمشاكل على المستو
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  :  الكريم القرآن   

العربية باللغة جعالمرا  

دولي أحمــد عبــد الكــريم ســلامة   ؤتمر ال ال الم ي أعم ة ف ات البيئي ادئ والتوجيه المب

 للسكان
،العدد ، المجلة المصرية، القاهرة،والتنمية القاهرة                                

 .نظمة ، قانون حماية البيئة، دراسة تأصيلية في الأأحمد عبد الكريم سلامة 

 ، محمــد أحمد ماجد عبد الكريم 
 

                              

ـوثالباز داوود عبد الرزاق  ـن التل ة م ة البيئ توري لحماي ـامعي، ، دار االأساس الدس ـر الج لفك

 الإسكندرية،

ام خالد السيد المتولي محمد  وء أحك ، نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها في ض

 ٢٠٠٥القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 ، المدخل لعلوم البيئة دار الشروق  سامح غرايبية و يحي الفرحان 

ي برتوكول ،  الشعلانسلافه طارق عبد الكريم   راري ف اس الح ن ظاهرة الاحتب ة م ة للبيئ ة الدولي الحماي

 ، سنة ىالأولكيوتو، منشورات الحلبي ، الحقوقية ،الطبعة 

انون الإ ســليمان محمــد الطمــاوي  ي الق وجيز ف ي، داري، ال ر العرب ة، دار الفك ة مقارن دراس

  ١٩٨٥القاهرة، 

زام، الا سمير محمد فاضل  د لت ة الإنسان في ضوء الإعلان الصادر عال دم تلويث بيئ  نولي بع

، مؤتمر البيئة ، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 

 ،نيسان، العدد خمس سنوات على قمة الأرض، مجلة السياسة الدوليةالشربيني عمرو 

.ز، العـدد مؤتمر قمة الأرض،مجلة السياسة الدولية،تمـو، شعيب،عبد الفتاح 

ــوزى  ــدين ف ل ، ، صــلاح ال

 ، مارس  العدد ،ل

 ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية القاهرة، صلاح الدين عامر 

ي  ح عبد الرحمان عبد الحميدصلا  ورات الحلب ة، منش ة البيئ دولي لحماي انوني ال ، النظام الق

، الحقوقية ، ط

دون  ة، المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية، أطروحة دكتوراصلاح هاشم  ، ب

طبعة، بدون  دار نشر

د عائشة فضيل  ة المستهلك ، ال دى ، مبدأ الحيطة و حماي ة المحامين ل ة تصدرها هيئ فاع ، مجل

 محكمة الاستئناف بسلطان ، العدد السادس ، اكتوبر 

ة من  ، عبد العزيز مخيمر عبد الهادي  ة البيئ ة لحماي تعليق على مجموعة المبادئ والقواعد القانوني

 العدد  ،،  ، القاهرة ، المجلة المصريةالتلوث عبر الحدود

 ١٩٨٦دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،  مخيمر، عبد العزيز 

ة،  عبد المنعم، محمد  ة السياسة الدولي ، مستقبل التعاون الدولي في ضوء قمة الأرض، مجل

، ، العدد، الأولتشـرين 

 ٢٠٠٧عة الجديدة، الإسكندرية، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجام، ماجد راغب الحلو 

العنالضارةالنتائجعنالدوليةللمسؤوليةالعامةالنظرية،الحميد عبد محسن) ٢٠ الا  أفع يحظره

اهرة،،الدوليالقانون وعة،النهضةدارالق ةموس ةحماي البيئ

الجنائيالدوليالقانونوالداخليالجنائيالقانونفيالأولالجزء

دار محمــد الســيد أرنــاءوط) ٢١ درها ال ة تص ة خاص ة، طبع ة الثاني ة، الطبع وث البيئ ان وتل ، الإنس

٢٠٠٠المصرية اللبنانية ضمن مشروع مكتبة الأسرة، 

 .مين ضد مخاطر التكنولوجيا ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ، التأ محمد شكري سرور) ٢٢
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دولي محمــد عــادل عســكر) ٢٣ انون ال ي، الق اخ البيئ ر المن ة تغيي ديات والمواجه ة درالتح اس

يلية ة تأص ام  تحليلي ة لأحك ول اتفاقمقارن ة وبروتوك دة الإطاري م المتح ة الأم ي

.كيوتو، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

ة السياسة  )٢٠٠٢محمد عبد المــنعم، () ٢٤ وء قمة الأرض، مجل دولي في ض اون ال مستقبل التع

 العـدد، الدولية،

ة المتخصصة ،  محمد مجدوب محمد) ٢٥ ة والإقليمي ، التنظيم الدولي ، النظرية والمنظمات العالمي

التاسعة، منشورات حلبي الحقوقية ، لبنان الطبعة 

ام الامحمـــد محمـــد عبـــد اللطيـــف) ٢٦ انون الع ادالق ةيقتص ة مقارن ـمجل ، دراس                           ســـــ

، جامعة الكويتلنشر

  

داخلي و الأولموسوعة حماية البيئة الجزء ،  محمود صالح العادلي) ٢٧ ائي ال انون الجن ي الق دولي ف انون ال الق

ة الجنائي والفقه  ر ، طبع ر الجامعي ، الإسكندرية ، مص ة دار الفك الإسلامي دراسة مقارن

ال ،،  كامل طلبة فيمصط) ٢٨ ا التحديات والآم ة إنقاذ كوكبن ة البيئ ة، حال م المتحدة للبيئ امج الأم برن

 مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الثانية ، بيروت ، 

ال ، إ لبـــةكمـــال ط فيمصـــط) ٢٩ ديات والآم ا التح اذ كوكبن الم نق ي الع ة ف ة البيئ حال

  .بيروت،

الم كوكبنا التحديات والآمال  إنقاذ،  كمال طلبة فيمصط) ٣٠ ي الع ، حالة البيئة ف

، بيروت ط 

.، العدد الأولن القمة العالمية للتنمية المستدامة، مجلة السياسة الدولية، تشري، مها كامل) ٣٠

، دار النهضة العربية، القاهرة،نحو قانون موحد لحماية البيئةنبيلة كامل عبد الرحيم) ٣١

دمات ا وليــد محمــد الشــناوي اتمق اترٌ فيِ لدس دمات الدس توري  ير، دور مق ر الدس التفسٌ

 والقانون،دراسة مقارنة، دار الفكر 

 ، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصورة،  البيئيةية للحقوق رة الدستويالحما-  
ة -   ة جامع ة) ، مطبع ة مقارن وراة (دراس الة دكت ال الاقتصادى ، رس ى المج لإدارة ف دور التنظيمى ل ال

٢٠٠٨المنصورة ، 

  جنبية :المراجع باللغة الأ

 أ
ً
  نجليزية :: المراجع باللغة الإ ولا
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Chlore, novembre 2004. 

2) Ewald F. Philosophie politique du principe de précaution. in. Le principe de 
Précaution  Que sais –je 

3) Affaire des essais nucléaires .(Nouvelle- Zélande /France ) ordonnance du 22 
Septembre 1995, Et affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros.(Hongrie / 
Slovaquie ) , arrêt du 25 septembre 1997 Rec. 6  

4) Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros(Hongrie/ Slovaquie) , Arrêt du 25 

septembre 1977 Rec.6  

 

5) communautaire et OMC, mémoire master 2 recherche droit européen, 

université Paris 1 panthéon Sorbonne 2009

6) ombres plus que lumières 

7) Étude comparative des systèmes communautaire et OMC », CDE, Nos 3 4, 

Bruxelles 2008  
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